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  ةـــــــــدمـــمق
تقوم الإدارة لتسییر أمورها وشؤونها في النظام القانوني بنوعین من الأعمال منها الأعمال       

وإلى جانب أعمالها المادیة هناك أعمال  المادیة كتنفیذ القوانین والقرارات في شتى المجالات ،
  ).الصفقات العمومیة( قانونیة تتمثل أساسا في القرارات والعقود الإداریة

تعتبر الصفقات العمومیة أداة فعالة وإستراتیجیة وضعها المشرع الجزائري في ید السلطة   
ق إنشاء وتسییر ك عن طریالعامة تتدخل من خلالها في النشاط الإقتصادي والإجتماعي، وذل

مة ،إذ أن بزیادة حجم النفقات العامة یرجع ذلك إیجابا على التنمیة وزیادة اوتجهیز المرافق الع
نشاط الحركة الإقتصادیة للبلاد، فنظام الصفقات العمومیة هو صمام الأمان للحفاظ على 

  .الأموال العامة
یعات تنوعت بین نصوص ولقد خضع نظام الصفقات العمومیة في الجزائر لتشر          
 فرنسیة والمتمثلة أساسا في قوانین وأوامر وقرارات صادرة عن السلطات الفرنسیة تسعى من

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إحتفاظ  خلالها إلى تجسید الأهداف والأطماع الإستعماریة
ما یتنافى والسیادة الوطنیة، أما  و السلطة الإنتقالیة بعد الإستقلال بالعمل بالقوانین الفرنسیة إلا

صدور  1967النظام القانوني للصفقات العمومیة في ظل القوانین الجزائریة فقد شهدت سنة 
المنشور في  1967جوان  17المؤرخ في ) 67/90(أمر ینظم الصفقات العمومیة تحت رقم أول

أفریل  10لصادر بتاریخ ا) 82/145(قم ر ، لیلیه المرسوم  1967لسنة  52الجریدة الرسمیة رقم 
ظهرت عدة  1989، وبعد المصادقة على دستور 15المنشور في الجریدة الرسمیة رقم   1982

المنشور في  1991نوفمبر 09المؤرخ في ) 91/434(قوانین من بینها  المرسوم التنفیذي رقم
صدر  ثم،لیواكب التغیرات  السیاسیة والإقتصادیة 1991لسنة  57الجریدة الرسمیة  رقم 

وذلك  52ونشر في الجریدة الرسمیةرقم  2002جویلیة 24المؤرخ في ) 02/250(المرسوم رقم 
المرسوم  –،لتشمل هذا الأخیر 1996بعد توسع في صلاحیات مؤسسة الرئاسة في ظل دستور 

) 10/236(صدور المرسوم الرئاسي رقم   وأخیرا، 2008وسنة  2003تعدیلات سنة -الرئاسي
دوره وهو ب 2010لسنة 58والمنشور في الجریدة الرسمیة رقم 2010توبر أك 07المؤرخ في 

ویتمتع قانون الصفقات العمومیة بأهمیة بالغة في القانون الإداري  شملته العدید من التعدیلات،
كونه یتضمن أحكام خاصة متمیزة على أحكام القانون الخاص كالإمتیازات الممنوحة لجهة 



  ب
 

عة المتعاقدین، وعقد الصفقة دم تفاوضها وفق قاعدة العقد شریعو  قدة المصلحة المتعا الإدارة أو
أهم العمومیة یتباین عموما عن عقود القانون الخاص وفق معاییر شكلیة وموضوعیة ، وإن 

 أفرز لنا مجموعة من المصالح التي یمكنها التعاقد في هذه المعاییر المعیار العضوي الذي
المجلس (  و الهیئات المستقلة  )الوزارات(الإدارات العمومیةإطار قانون الصفقات العمومیة ك

والمؤسسات العمومیة ) الولایة،البلدیة(ومصالح الجماعات الإقلیمیة )الإقتصادي والإجتماعي
إقتصادي كالمؤسسات  عذات طابذات الطابع الإداري ، بالإضافة إلى مصالح متعاقدة 

ومصالح متعاقدة لها نشاط علمي، ونلاحظ تذبذب  ،والتجاري العمومیة ذات الطابع الصناعي
إستقراره على  المشرع الجزائري عبر قوانین الصفقات العمومیة وذلك یتبین من عدم  ثباته و

  ن جهة أخرى نلاحظ عدم التوافقهذا من جهة، وم مجموعة من المصالح المعنیة بعقد الصفقة
لمدنیة والإداریة والإشكالات القضائیة  ا قانون الصفقات العمومیة وقانون الإجراءاتبین  

المترتبة على  ذلك، بحیث هناك مصالح خاضعة لقانون الصفقات العمومیة إلا أن قانون 
  . الإجراءات المدنیة لم یدرجها ضمن المصالح التي تخضع للقاضي الإداري والمحاكم الإداریة

ظائف و المصالح المتعاقدة  ي أوق المعیار العضو تعلى عا وألقى قانون الصفقات العمومیة    
بشتى أشكاله وصوره، وحث المشرع على  وأدوار ،و لعل أهمها الدور الرقابي للمعیار العضوي

 ومهامهما ، و اتهمة ولجنة تقییم العروض ،وحدد تشكیلإنشاء اللجنة الدائمة لفتح الأظرف
أنه من أجل تفعیل  ، كمالیةأشكال الرقابة والممثلة في الرقابة الداخ ىإعتبرهما كصورتین لإحد

وتنشیط الشكل الثاني من الرقابة والمتمثل في الرقابة الخارجیة إستحدث المشرع الجزائري لجان 
الإختصاصات  وطنیة وقطاعیة، بالإضافة إلى لجان المصالح المتعاقدة، وحدد تشكیلتها و

  :ة التالیةالمنوطة بها، وبالنظر إلى أهمیة الموضوع إرتأینا إلى طرح الإشكالی
ي في إعتماده على المعیار العضوي كمعیار أساسإلى أي  مدى وفق المشرع الجزائري في 

   ضبط قانون الصفقات العمومیة؟
  أهمیة الدراسة

یكتسي موضوع المعیار العضوي ودوره في ضبط قانون الصفقات العمومیة أهمیة بالغة    
  :والتي تتجلى من خلال زوایا كثیرة ومتنوعة

إن أهمیة الصفقات العمومیة تتجلى في إختیار المشرع الجزائري للمعیار العضوي لتمییز  -
عقد الصفقة عن غیرها من العقود ،وذلك لوجود أطراف السلطة العامة أومن ینوب عنها 



  ت
 

أنه أن یساهم في تجسید السیاسة العامة للدولة، والحفاظ على المال في هذا العقد من  ش
 .سن للمرفق العام وتحقیق النفع العامالعام ، والسیر الح

على عاتق  تكلفه من إعتمادات ضخمة إن الإرتباط الوثیق للصفقات العمومیة وما -
جعل المشرع الجزائري یكثف من إجراءات الرقابة بشتى صورها خاصة في  الخزینة،

 .عملیة الإبرام

  أهداف الدراسة
وإفرازاته والمتمثلة في مجموعة من إلى تبیان للمعیار العضوي ترمي هذه الدراسة     

الرقابي الملقى على عاتق هذه المصالح  بشتى أشكال الرقابة  المصالح المتعاقدة ، والدور
في مجال الصفقات العمومیة، وذلك عن طریق تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة ا وصوره

ذي یتضمن  تنظیم ال) 10/236(رقم  الرئاسي بالموضوع ، ویتعلق الأمر خاصة  بالمرسوم
 58والمنشور في الجریدة الرسمیة رقم 2010أكتوبر  07المؤرخ في  الصفقات العمومیة

مارس  01المؤرخ في ) 11/98(رقم  الرئاسي والمعدل والمتمم بالمرسوم 2010لسنة
، والمعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  14والمنشور في الجریدة الرسمیة رقم2011

والمعدل  ،04والمنشور في الجریدة الرسمیة رقم  2012جانفي 18ي المؤرخ ف)12/23(
ور في الجریدة والمنش 2013جانفي13المؤرخ في ) 13/03(رقم الرئاسي  والمتمم بالمرسوم 

    . 2013ة لسن 02الرسمیة رقم 
  أسباب إختیار الموضوع  

إختیار موضوع إن العرف في عملیة البحث العلمي أن الأسباب التي تدفع الباحث إلى 
معین متنوعة ، بین ذاتیة وأخرى موضوعیة بالإضافة إلى عدة جوانب أخرى تتحكم في عملیة 
الإختیار، فالأسباب الموضوعیة فقر المكتبة الوطنیة من كتب وأبحاث متخصصة في هذا 
المجال تكاد تخلو من أي عمل أكادیمي متخصص في الصفقات العمومیة بناءا على أحكام 

  .الجزائريالتشریع 
   ةـــج الدراســــمنه
إن عملیة البحث تستوجب إستخدام مناهج علمیة سوف یتم إیضاحها بالترتیب حسب أهمیة     

الإستخدام ، فالمنهج الأكثر إستخدما هو المنهج التحلیلي كوسیلة ناجحة لتحلیل النصوص 
ستعمال یرها للوصول إلى نتائج البحث ، وإ العمومیة وتفس تبالصفقاالقانونیة والأحكام المتعلقة 



  ث
 

ارنة بین النصوص الحالیة مقلإبراز فعالیة التعدیل وذلك بال المنهج التحلیلي المقارن كوسیلة
  .والملغاة

وللإجابة عن الإشكالیة الأساسیة قمنا بتقسیم الدراسة إلى مقدمة ومبحث تمهیدي وفصلین     
  .وخاتمة
  

  

  
  
  

 



  خطـــة البــــحث  
  
  مقدمة

  .مفهوم الصفقات العمومیة وطرق إبرامها: المبحث التمهیدي 
  . المعیار العضوي كأساس لتحدید المصلحة المتعاقدة : الفصل الأول 
  .المصالح المتعاقدة الإداریة :المبحث الأول 
  .الإدارات العمومیة  والهیئات المستقلة: المطلب الأول

  .مصالح الجماعات الإقلیمیة: ب الثانيالمطل
  .المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري :المطلب الثالث

  .المصالح المتعاقدة ذات الطابع الإقتصادي وذات النشاط العلمي: لمبحث الثاني ا
  . المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري: لمطلب الأول ا

  .النشاط العلميذات  المصالح المتعاقدة: المطلب الثاني
  .القضائیة في مجال الصفقات العمومیة هالمعیار العضوي وإشكالات: المطلب الثالث

  .الدور الرقابي للمعیار العضوي: ثانيالفصل ال
  .الرقابة الداخلیة: المبحث الأول

  .اللجنة الدائمة لفتح الأظرفة: ب الأولالمطل
  . لجنة تقویم العروض: المطلب الثاني
  .الرقابة الخارجیة:يالمبحث الثان

  .اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة: لمطلب الأولا
  .لجان المصالح المتعاقدة: مطلب الثاني ال

  .ةـــخاتم
  
  
 



  

  المبحث التمهیدي

  مفهوم الصفقات العمومیة

  وطرق إبرامها
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  . وطرق إبرامها الصفقات العمومیة مفهوم:  المبحث التمهیدي
إن أثناء قیام الإدارة بأعمالها القانونیة والتي تقصد من ورائها إلى إحداث أثار قانونیة تقوم 
بذلك بإرادتها ، ومن جانب واحد أي القرارات الإداریة وإما أن  تقوم بها عن طریق توافق 

  .اري هو العقد الإد  -توافق إرادتین -إرادتین وذلك لتحقیق المصلحة العامة ویسمى هذا النوع  
فیقال عقد الحبل أي ربط : العقد في اللغة هو الربط أو التوثیق ، مادیا كان أم معنویا 

  . بین طرفیه ، ویقال عقد العزم أي ألزم بأمر
تم دلا یؤاخذكم االله باللغو في أیمانكم ، ولكن یؤاخذكم بما عق" ویقول االله تبارك و تعالى 

  . أي وثقتموها بالقصد والنیة )1(" الإیمان 
  .)2(والعقد في الاصطلاح هو توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني 

والعقد ملزم لطرفیه من الناحیتین الدینیة والقانونیة ، فیأمر االله المؤمنین بالوفاء بالتزاماتهم 
یا أیها الذین آمنوا "  في بدایة سورة المائدة  : العقدیة أمرا صریحا قطعیا فیقول تبارك وتعالى

تلف في أساس إخوتنص القوانین وتقضى الأعراف بإلزام العقود لأطرافها ، وقد " العقودأوفوا ب
وقیل إن أهلیة . الصفة الإلزامیة للعقد ، فقیل هي استقلال الإرادة ، فكل طرف یلتزم بإرادته 

التعاقد لیست إلا اختصاصا منحه القانون لمن تتوافر فیه شروط الأهلیة وقیل أیضا إن التزامات 
لعقد تنبثق من جوهر العقد وطبیعته وهدفه ، مع الأخذ في الاعتبار لكل من حسن النیة ، ا

     .)3(والعدالة الموضوعیة ، والثقة الشرعیة والتوازن بین المصالح المعنیة
لعقود الإداریة، وإن من أهم العقود الإداریة عقد الصفقة العمومیة التي تختلف عن باقي ا

  .خلال هذا المبحث التطرق إلى  ، وإلى فيوسنحاول من خاصة بها،  حیث تتمیز بقواعد
 

 تعریف الصفقة العمومیة :الأول المطلب
  .الصفقات العمومیة طرق إبرام  :المطلب الثاني

 
 

                                                
  .من سورة البقرة 225الآیة رقم . 1
  .، المعدل والمتمم1975لسنة 78المتضمن القانون المدني،الجریدة الرسمیة رقم 75/58، 54المادة . 2
  . 7، ص 2009الإداریة ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ،العقود : ماجد راغب الحلو. د.3
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  .العمومیة والمعاییر التشریعیة الممیزة لهاتعریف الصفقات : المطلب الأول
نشاط الإدارة العامة ، العقود التي تبرمها مع غیرها من الأشخاص  إن من أهم وسائل       

  .سواءا كانوا من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص
وهذه العقود لیست كلها من طبیعة قانونیة  واحدة، فقد تكون عقود إداریة تخضع للقانون      

قضاء الإداري من ضمنها مایعرف الإداري وینعقد الإختصاص بالنظر في منازعاتها لل
بالصفقات العمومیة في القانون الجزائري،فقد تكون عقود تتخلى فیها الإدارة عن وصف السلطة 
العامة وتنزل فیها إلى منزلة الأفراد العادیین في إبرامها فتكون بذلك من عقود القانون الخاص، 

قضاء العادي رغم أن الإدارة لأن تحقیق المصلحة العامة یقتضي أن تكون كذلك،فیختص ال
لمعرفة مفهوم الصفقات العمومیة وجب التطرق إلى تعاریف التشریع و ، )1(العامة طرفا فیها

والقضاء ومعرفة الآراء الفقهیة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى معرفة المعاییر التشریعیة الممیزة 
  : لعقد الصفقة العمومیة وهو ما سنتناوله كالتالي

  .تعریف الصفقات العمومیة: الفرع الأول
    .المعاییر التشریعیة لتمییز الصفقات العمومیة: ثانيالفرع ال

  .تعریف الصفقات العمومیة:الفرع الأول 
الكبیر  من منطلق أن التعریف التشریعي یعلو على بقیة التعریفات الأخرى وبالنظر للدور

بالتعریف القضائي ثم  التعریف التشریعي لنتبعه ء الإداري كان علینا ان نسوق والرائد للقضا
   :هو ماسنتناوله كالتالي نتوج جهود المشرع والقضاء بتبیان جهود الفقه

  .التعریف التشریعي:أولا 
  .التعریف القضائي :ثانیا

  .التعریف الفقهي: ثالثا 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإسكندریة، طبعة هیبة سردوك، المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداري، مكتبة الوفاء القانونیة، . د.  1

  .23، ص2009
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  التعریف التشریعي   : أولا
نعرض هذه التعریفات حسب سعرّف المشرع الجزائري عبر قوانین الصفقات المختلفة 

  :التدرج الزمني
عقود "الصفقات العمومیة بأنها  ،)1() 90 / 67(  رقم من الأمر عرّفت المادة الأولىحیث 

أو البلدیات أو المؤسسات أو المكاتب العمومیة قصد إنجاز  مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات
  "الأشغال أو التوریدات أو الخدمات ضمن الشروط المنصوص علیها 

المتعلق بصفقات المتعامل المتعاقد ،)2() 82/145( المادة الرابعة من المرسوم  هاعرّفتكما 
الساري على العقود، ومبرمة عقود مكتوبة حسب مفهوم التشریع "العمومي الصفقات على أنّها 

 "وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال أو اقتناء المواد والخدمات
المتضمن  1991نوفمبر  9المؤرخ في  ،)3() 343 / 91( لم یبتعد المرسوم التنفیذي رقم و 

للصفقات العمومیة  تنظیم الصفقات العمومیة عن سابقیه كثیرا وقدمت المادة الثالثة منه تعریفا 
الصفقات العمومیة هي عقود مكتوبة حسب التشریع الساري على العقود ومبرمة وفق " بقولها 

الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد و الخدمات لحساب 
الثالثة من في متن المادة عرّف المشرع الجزائري الصفقات العمومیة ، و    " المصلحة المتعاقدة

عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به تبرم وفق "بأنّها  ،)4( ) 250 /02 (المرسوم 
                               الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لجریدة ا،  ات العمومیة،المتعلق بتنظیم الصفق1967جوان  17، المؤرخ في  67/90رقم ، الأمر01المادة.1
  .1967جوان  27،الصادرة بتاریخ  52 عددالرسمیة 

، الجریدة ، المتعلق بصفقات المتعامل العمومي افریل 10، المؤرخ في  145/رقم 82،المرسوم04المادة .2
  .1982أفریل 23،الصادرة بتاریخ 15عدد  الرسمیة

، المتضمن تنظیم الصفقات ،1991نوفمبر  09في، المؤرخ  91/343،المرسوم التنفیذي رقم 03المادة . 3
  . 1991، الصادرة في سنة 57عددالجریدة الرسمیة العمومیة ،

المتعلق بتنظیم الصفقات  ،2002جویلیة 24، المؤرخ في  02/250، المرسوم الرئاسي 03المادة .4
  .2002جویلیة  28یخ ، الصادرة بتار 52رقم  الجریدة الرسمیةالعمومیة، 
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) 10/236(، وجاء المرسوم   "لخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدةا المواد و إقتناءو 
  . )02/250(بنفس التعریف الذي جاء به المرسوم  )1(

  یتبین من خلال التعریف هذا اتجاه المشرع الجزائري إلى تحدید الصفقات العمومیة
  التشریع، وهذا النهج مستقر علیه في مختلف القوانین التي نظمت الصفقات العمومیة بموجب

والاقتصادیة التي صدرت خلالها كل من   ةبالرغم من اختلاف المعطیات السیاسیة والإیدیولوجی
  .  )2(هذه القوانین 

ولعلّ إصرار المشرع على إعطاء تعریف للصفقات العمومیة یعود بالأساس للأسباب 
  :لتالیة ا

إنّ الصفقات العمومیة تخضع لطرق إبرام خاصة ولإجراءات في التعقید ،لذا وجب  .1
  .إعطاء تعریف لها لتمیزها عن باقي العقود الأخرى

  إنّ الصفقات العمومیة تخضع لأطر رقابیة خاصة داخلیة وخارجیة  .2
على المشرع الحفاظ  بترتبط إرتباطا وثیقا بالمال العام بما یوج إنّ الصفقات العمومیة .3

  . على المال العام من خلال ضبط قانون الصفقات العمومیة
ولمّا كانت الصفقات العمومیة تبرم بطرق خاصة وتحكمها إجراءات معقدة وتخضع    

 ة جملة من الامتیازات أو السلطاتلأنواع كثیرة من الرقابة، وأنّها تتیح لجهة الإدارة ممارس
الأسباب الخاصة بإعطاء تعریف للصفقات العمومیة، حتى یتسنى وجب حینئذ وبالنظر لهذه 

المحددة تنظیما والمعنیة  همعرفة العقود التي تبرمها جهة الإدارة المعنیة بطرق الإبرام  وبإجراءات
بالرقابة المحددة في قانون الصفقات العمومیة بأنواعها المختلفة وكذلك معرفة العقود التي 

  .موعة من السلطات والامتیازاتتمارس فیها الإدارة مج
وبناء على ذلك فإن إعطاء تعریف للصفقات العمومیة یمكننا من الناحیة القانونیة من 

  .معرفة العقود الإداریة المشمولة بقانون الصفقات العمومیة
  

                                                
الجریدة   ،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة،2010أكتوبر 07، المؤرخ في  10/236،المرسوم 04المادة .1

  .2010أكتوبر 07الصادرة بتاریخ  58 عددالرسمیة 
مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، طبعة هیبة سردوك، المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداري، . د.  2

  .24، ص2009
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  :التعریف القضائي : اثانی
یة إلا أنّ رغم أنّ المشرع عرّف الصفقات العمومیة في مختلف قوانین الصفقات العموم

  .ال فصله في بعض المنازعات قدّم تعریفا للصفقات العمومیةیالقضاء الإداري الجزائري ح
ولا مانع أن تبادر الجهة القضائیة المختصة في المادة الإداریة إلى إعطاء تعریف 
لمصطلح قانوني ما ،خاصة ما تعلّق بالجهة التي تتموقع في قمة هرم القضاء الإداري وهذا هو 

ور الطبیعي لجهة القضاء ، وأنّ القضاء الإداري وهو یفصل في بعض المنازعات،وإن كان الد
ملزم بالتعریف الوارد في التشریع والمتعلق بالصفقات العمومیة وأن لا یخرج عنه ، غیر أنّ 
الوظیفة الطبیعیة للقضاء تفرض علیه إعطاء تفسیر وتحلیل لهذا التعریف إن كان ینطوي على 

مفاهیم غامضة ومحاولة ربطه بالوقائع محل الدعوى ، ومن هنا وجب علینا تتبع مصطلحات و 
  .اجتهادات القضاء وإضافاته

  :من خلال تعریف القضاء الإداري الجزائري وهو ما سنفصله.  
  :تعریف القضاء الإداري الجزائري .1

فقات العمومیة في قرار له غیر منشور مؤرخ ذهب مجلس الدولة الجزائري في تعریفه للص
تحت رقم  ) أ.ق( قضیة رئیس المجلس الشعبي لبلدیة لیوة ببسكرة ضد  2002دیسمبر  17في  

عرّف الصفقات العمومیة بأنّها عقد یربط الدولة  وحیث أنّه  (إلى القول   873فهرس  6215
  .  )1() ...بالخواص حول مقاولة أو إنجاز مشروع أو أداء خدمات

هذا التعریف قصر مفهوم الصفقات العمومیة على العقود التي تبرم بین أحد الإدارات 
العامة وأحد الخواص، مع أنّ أطراف العقود الإداریة قد یكون بعضها الإدارات العامة و أحد 

علاوة على أنّ مفهوم المصلحة المتعاقدة حسب تنظیم  أو أشخاص القانون الخاص ،الخواص 
العمومیة لا یقتصر على الدولة فحسب ، بل قد یكون أي شخص من أشخاص  الصفقات

  .)2(القانون العام 
  

                                                
  ص، 2009الصفقات العمومیة في الجزائر، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،طبعة ،عمار بوضیاف .د.1

31 .  
المتضمن 10/236، یعدل ویتمم  المرسوم2013ینایر 13، ، المؤرخ في  13/03،المرسوم 02المادة  .2

  .2013لسنة  02 عددومیة الجریدة الرسمیة تنظیم الصفقات العم
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  :  التعریف الفقهي:  اثالث 
قضائي أرسى  عقد الإداري هي نظریة من منشأ لقد أجمع فقه القانون الإداري أنّ نظریة ال

مبادئها وأحكامها القضاء الإداري الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة عبر اجتهاداته من خلال 
  .القضایا والمنازعات المعروضة علیه

ورغم الطابع القضائي لنظریة العقد الإداري ومع محاولة المشرّعین في غالبیة النظم تقنین 
في تحلیل الأجزاء المختلفة لهذه النظریة  هدور الفقجوانب في النشاط التعاقدي للإدارة ، إلا أنّ 

یظل بارزا في كل الدول ، وإذا كان العقد الإداري یلتقي مع العقد المدني بالنظر أنّ كل منهما 
  .یعبر عن توافق إرادتین بقصد إحداث الأثر القانوني المترتب على العقد 

اضحا في كثیر من الجوانب والأجزاء إلاّ أنّ تمیز العقد الإداري عن العقد المدني یظّل و 
  ولقد عرف الفقه العقد الإداري على أنّه ، وهو ما تولى الفقه الإداري توضیحه 

العقد الإداري الذي یبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو ( 
عقد شرطا أو بمناسبة تسییره وتظهر نیته في الأخذ بأسلوب القانون العام ، وذلك بتضمین ال

  .  )1() شروطا غیر مألوفة في عقود القانون الخاص 
ومن خلال التعریف السابق یتبین أنّه تمّ الإعتماد في تمییز العقد الإداري عن غیره من العقود 

  :سنتطرق إلیه العضوي والمعیار الموضوعي و الأخرى بمعیارین مهمین وهما المعیار
  .لتمییز الصفقات العمومیة المعاییر التشریعیة:الفرع الثاني 

یة عن غیرها من العقود تمكننا من تمییز عقد الصفقة العموم اومعاییر  اهناك أسسإن          
  :سنتنطرق إلیه كالتالي الأخرى و 

  .المعیار العضوي: أولا
  .المعیارالموضوعي: ثانیا
  .المعیار الشكلي: ثالثا

  .المعیار المالي: رابعا 
  ) الشروط الإستنائیة( معیار الشرط غیر المألوف : خامسا

                                                
  . 35،  34المرجع السابق، ص  : عمار بوضیاف. د.1
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ویقصد به أن تكون الإدارة طرفا في العقد،أي یكون أحد أطراف العلاقة  :المعیار العضوي .1
من المرسوم  02ذكرتهم المادة ، وهو ما)1( العقدیة شخص من أشخاص القانون العام

بالمصلحة المتعاقدة، وهو  سابقا المذكور)10/236(للمرسوم المعدل والمتمم )13/03(الرئاسي
   .سنتطرق إلیه لاحقا ما
مع  الموضوعي نوع الخدمة المقدمة من قبل المتعاقد ریقصد بالمعیا :المعیار الموضوعي  .2

،وهو ماحدده المشرع في )عامة،إقتناء لوازم ، خدمات ،دراسات أشغال(  الإدارة سواءا كانت
  .منه 13، 04المعدل والمتمم في نص المادتین ) 236-10( العمومیة  الصفقات قانون

-91(وفي قانون ) 145-82(نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أهمل صفقات الدراسات في 
نظرا لأهمیّتها وخصوصیّتها وذلك بنصّه ) 250-02(لكنّه أعاد لها الاعتبار في قانون ) 434

   . )2( لإبرامهاعلى هذا الصنف من الصفقات والتي تقتضي إجراءات خاصة 
  ما یُمكن مُلاحظتهُ كذلك أن المشرع الجزائري لم یُخصّص للصفقات الدراسات فصلا

  مثلما فعل في قانون عبر جمیع تعدیلاته )236-10(ن قانون الصفقات العمومیة م
 )67-90(.  
  .المعیار الشكلي.2

القانون أن تكون عقود الصفقات العمومیة عقودا مكتوبة سواء في التشریع الجاري  یتطلب    
والكتابة وسیلة للإثبات في حالة المنازعة،  ثم إن الصفقات  ،انین السابقةو أو الق لبه العم

لقاعدة ا ،ألا یتم صرفها بصفة شفویةالعامة ومن الطبیعي  للأموالالعمومیة تتطلب صرفا 
المعدل ) 10/236(المرسوموهو مانص علیه  القانون الحالي على وجوب الكتابةالسائدة في 

  .)3(..."الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به" والمتمم

                                                
  .10،ص2005محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، دارالعلوم للنشر والتوزیع،عنابة،. د .1
عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري ، الجزائر ، دیوان المطبوعات : حمامة  قدوج .2

  .   145،  143، ص  2006، 2الجامعیة ، المطبعة 
  ،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة،2010أكتوبر 07، المؤرخ في  10/236،المرسوم 04المادة  .3

  . 2010أكتوبر 07الصادرة بتاریخ  58الجریدة الرسمیة رقم 
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  .المعیار المالي.4
لقد وضع المشرع  لتعاقد الإدارة العمة جملة من الإجراءات المعقدة ، عبر مراحل تتسم      

لطول ، وخضوعها لنظام رقابي سابق ولاحق على دخولها حیز التنفیذ، فقد إرتأى بالتعدد وا
،والعتبة المالیة للصفقات )1(المشرع أن یضع عتبة مالیة تلزم الإدارة بإجراء صفقة عمومیة

الأشغال   بالنسبة لصفقات) دج8.000.000(العمومیة هي أكثر من ثمانیة ملایین دینار جزائري
الخدمات أو  بالنسبة لصفقات) دج4.000.000(، وأربعة ملایین دینار جزائري  أواللوازم

  . )2(الدراسات
  .)الشروط الإستثنائیة(معیار الشرط غیر المألوف.5

على أن العقد لا یعتبر إداریا ، رغم إبرامه من ) فرنسا، مصر(یذهب القضاء الإداري     
ا تضمن شرطا أو شروطا إستثنائیة غیر طرف شخص معنوي عام وإتصاله بمرفق عام ،إلا إذ

مألوفة في القانون الخاص ، ویقصد بالشرط الإستثنائي غیر المألوف،إدراج بند أو قاعدة في 
إلتزامات لایمكن أن یسلم بها بحریة وإرادیا  لطرفین أو أحدهما حقوقا أو یحملهالعقد یعطي ا

  .)3(المتعاقد في ظل القانون الخاص
         

 
  یُمكن مُلاحظتهُ كذلك أن المشرع الجزائري لم یُخصّص للصفقات الدراسات فصلا ما

  ).90-67(مثلما فعل في قانون ) 236-10(ن قانون الصفقات العمومیة م
وفي الأخیر المشرع الجزائري وعبر جمیع قوانین المنظمة للصفقات العمومیة قام بتعریف    

العضوي كمعیار أساسي لتحدید المصلحة المتعاقدة الصفقات العمومیة، وإعتمد على المعیار 
   .إلا أنه لم یهمل العمل بالمعاییر التشریعیة الأخرى 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .57هیبة سردوك، مرجع سابق،ص. د..1
المتضمن 10/236لمرسوما، یعدل ویتمم 2013ینایر 13، ، المؤرخ في  13/03المرسوم  ،6المادة . 2

   .02 عددتنظیم الصفقات العمومیة الجریدة الرسمیة 
  .19محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص. د. 3
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  طرق إبرام الصفقات العمومیة: ب الثانيالمطل
إن عملیة اختیار المتعامل لتنفیذ مشروع الصفقة العمومیة أیا كان موضوعها أمر على غایة 
من الأهمیة، وذلك أن الإختیار السلیم للمتعامل الذي تتوافر لدیه الكفاءة والجدیة واحترام البنود 

نهایة المتفق علیها من حیث التنفیذ في الآجال المطلوبة و دقة التنفیذ یؤدي إلى الحصول في 
  .المطاف إلى نتائج ایجابیة في تنفیذ الصفقة العمومیة

وفي سبیل اختیار المتعامل المتعاقد هناك دول تكلف مباشرة موظفین عمومیین للقیام بذلك 
متمتعین بالحریة الكاملة في إطار القانون وتحت إشراف رؤسائهم ودون سلوك إجراءات مسبقة 

وبالمقابل هناك دول یرسم فیها المشرع قواعد وإجراءات .. .انجلترا، وفنلندا: ومثال هذه الدول
ینبغي سلوكها مسبقا في سبیل عملیة إبرام الصفقة العمومیة وهي تشمل أكثر دول العالم ومنها 

  .الجزائر، فرنسا، ومصر
جمیع قوانین في  إبرام الصفقات العمومیة طرق شرعفقد نظم الموبالنسبة للجزائر    

الصفقة العمومیة وهي المناقصة واعتبر  إبرامالمشرع القاعدة العامة في  جعلوقد  الصفقات ،
  :هوما سنحاول التطرق إلیه كالتالي  و )1(اللجوء إلى التراضي هو الاستثناء

  ).القاعدة العامة(طریقة المناقصة : الفرع الأول
  )الإستثناء( طریقة التراضي: الفرع الثاني

  )القاعدة العامة(طریقة المناقصة: الأول الفرع
تعتبر المناقصة القاعدة العامة في مجال إبرام عقود الصفقات العمومیة، حیث ألزم المشرع     

جوء إلى هذا الطریقة عندما یكون سعر الصفقة موافق للعتبة المالیة المصالح المتعاقدة الل
سنتطرق إلى نقطتین -المناقصة –الطریقة المحددة في قانون الصفقات العمومیة ولتعریف هذه 

  :مهمتین
  )القاعدة العامة( تعریف طریقة المناقصة وأشكالها:أولا 
  ) الإستثناء(تعریف التراضي: ثانیا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدون  مجراب سولاف، الرقابة على الصفقات العمومیة،مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،.1
  .05ص سنة،
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  .تعریف المناقصة: أولا 
جدید لم یذكر في القرآن والسنة والفقه، وهذا بخلاف عقد   إن عقد المناقصة یعتبر  عقد

إرساء العقد على أفضل العروض (المزایدة الوارد في السنة والفقه،ویقصد بعقد المناقصة بأنه
  )عند وجود العروض في وقت واحد عرفا

المناقصة هي إجراء یستهدف الحصول على :" ةأما المناقصة في قانون الصفقات العمومی 
" من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض عروض

  :)1(ومن ثم فإن قوام طریقة المناقصة هو
 المنافسة بین عدة عارضین. 

 تقدیم أفضل عرض. 
  .أركان عقد المناقصة: ثانیا 
وإن عقد الناقصة مثله مثل العقود الأخرى حتى یعتبر صحیحا لا بد أن تحتوي على      

  :، كما أن للمناقصة مبادئ وأهمهاالتراضي، المحل، السبب والأهلیة: كان وهي أربعةأر 
  .)2(مبدأ المنافسة ،مبدأ المساواة، مبدأ الإشهار

  .أشكال المناقصة: ثانیا
  :یمكن أن تكون المناقصة دولیة أو وطنیة ویمكن أن تتم حسب الأشكال التالیة     

المفتوحة هي تلك المناقصة التي یعلن عنها لجمیع الراغبین المناقصة : المناقصة المفتوحة.1
وإما أن  في التعاقد مع الإدارة دون تعیین، والمناقصة المفتوحة إما أن تكون محلیة أو وطنیة

  .تكون مناقصة دولیة
 المناقصات المحدودة هي تلك المناقصات التي یقتصر فیها الإشتراك:  المناقصة المحدودة. 2

على جهات أو أشخاص معروفین من حیث القابلیة الفنیة والمقدرة على تنفیذ أنواع معینة من 
 .الأعمال موضوع التعاقد

القضائي، العدد  ، مجلة الإجتهاد"النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتها"فیصل نسیغة،.1
  .113،ص2009الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة،سبتمبر ،

  .114فیصل نسیغة، مرجع سابق، ص. 2
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یتمثل هذا الشكل من المناقصة في إنتقاء أولي تقوم به المصلحة  : الإستشارة الإنتقائیة.3
إنتقاء عدد  شحین وبعد إختیار ومن خلال إجراء تنافس بین مجموع المتر  أوالإدارة المتعاقدة

  .)1(مع واحد منهم -بالنهایة-منهم، یرخص لهم دون سواهم، بتقدیم عروضهم وتعهداتهم،للتعاقد
هي الإجراء الذي تمنح الصفقة بموجبه للمتعهد الذي یقدم العرض الأقل ثمنا، : المزایدة. 4

سات الخاضعة للقانون وتشمل العملیات البسیطة من النمط العادي، ولا تخص إلا المؤس
  .)2(الجزائري
هي إجراء یضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة : المسابقة 

  .)3(أو إقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة
  .)الإستثناء(طریقة التراضي: الفرع الثاني

وارد على القاعدة العامة ألا وهي  لقد إعتبر المشرع الجزائري طریقة التراضي كإستثناء     
  :طریقة المناقصة وهو ماسنحاول التطرق إلیه كالتالي

  )الإستثناء(تعریف طریقة التراضي : أولا
  أشكال التراضي: ثانیا
     ) الإستثناء(تعریف طریقة التراضي : أولا

إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد : " التراضي بأنه 27في المادة لقد عرف المشرع  
ن أن یكتسي التراضي شكل التراضي البسیط أو كویمواحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة 

  :شكل التراضي بعد الإستشارة وسنتطرق إلیه كالتالي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .115. 114،صفیصل نسیغة،مرجع سابق.1
،  2010أكتوبر 07،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة ، المؤرخ في  10/236المرسوم ،  33المادة .  2

  . 2010أكتوبر 07الصادرة بتاریخ  58الجریدة الرسمیة رقم 
 10/236المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي   2012جانفي 18، المؤرخ في 12/23،المرسوم34المادة  . 3

  . 2012لسنة 04 عددالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،الجریدة الرسمیة 
المتضمن 236،/10، یعدل ویتمم المرسوم2011مارس 01، المؤرخ في  11/98المرسوم  ،27المادة  .4

  .2011لسنة 14 عددتنظیم الصفقات العمومیة ،الجریدة الرسمیة 
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  .أشكال التراضي: ثانیا
  :یأخذ التراضي شكلین مهمین وهما التراضي البسیط والتراضي بعد الإستشارة     

  :البسیط  التراضي-1
للمرسوم  المعدل والمتمم)1()11/98( رقمالرئاسي   المرسوم من 27 المادة عرفت           

صفقة ال لإبرام إستثنائیا طریقا یشكّل ط وإعتبرت بأنهالبسی التراضي  سابقا المذكورة )10/236(
 فیها المصلحة تلجأ التي الحالات بعض سنذكر لذا و منافسة، إجراء یستدعي لا كونه العمومیة
  :یلي تتمثل فیما الإجراء لهذا المتعاقدة
  من هذا المرسوم 07عندما تنفذ الخدمات في إطار أحكام المادة. 
 ولا تتلائم طبیعتها مع آجال إجراءات إبرام  ،عندما یتحتم تنفیذ خدمات بصفة إستعجالیة

الصفقات، بشرط أنه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات 
للمماطلة من طرفها، وفي هذه الحالات یجب الإستعجال هذه، وألا تكون نتیجة مناورات 

ان تتم الموافقة المسبقة على اللجوء إلى هذه الطریقة في إبرام الصفقات الإستثنائیة أثناء 
 .إجتماع الحكومة

  لا على ید متعامل متعاقد وحید یحتل وضعیة إحتكاریة إعندما لا یمكن تنفیذ الخدمات
التي إختارتها المصلحة المتعاقدة أو لإعتبارات أو ینفرد بإمتلاك الطریقة التكنولوجیة 

اة الفنیة بموجب قرار /، وتوضح الخدمات المعنیة بالإعتبارات الثقافیةوفنیة أو ثقافیة
 .مشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة والوزیر المكاف بالمالیة

 للقیام بمهمة الخدمة  عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة حقا حصریا
العمومیة، وتحدد قائمة المؤسسات المعنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف 

 .)2(بالمالیة والوزیر المعني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن 236،/10، یعدل ویتمم المرسوم2011مارس 01، المؤرخ في  11/98المرسوم  ،27المادة .1
  .2011لسنة14 عددتنظیم الصفقات العمومیة ،الجریدة الرسمیة 

 10/236المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي   2012جانفي 18، المؤرخ في 12/23،المرسوم43 المادة .2
  . 04المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،الجریدة الرسمیة رقم 
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  .التراضي بعد الإستشارة -2
الإجراء الذي تبرم بموجبه المصلحة (( بعد الإستشارة بأنه  یمكن أن یعرف التراضي     

لصفقة بعد إستشارة مسبقة تسمح  بدراسة وضعیة السوق وإمكانیات المتعاملین المتعاقدة ا
  )). الإقتصادیین المتقدمین لها

من  44فنجد أساسها في المادة  ستشارةیخص حالات إجراء التراضي بعد الإ في ما اما    
  :سنذكر بعض هذه الحالات  12/23المرسوم الرئاسي 

 عندما یتضح أن الدعوة إلى المنافسة غیر مجدیة. 
  في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء

 .إلى مناقصة
 1(في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنیة السیادیة في الدولة(.  
  

م بتعریف الصفقات العمومیة عن طریق وفي الاخیر یمكن القول أن المشرع الجزائري قا
التشریعات المنظمة للصفقات العمومیة ،كما أن للقضاء الجزائري تعریفات لعقد الصفقة 
العمومیة وذلك خلال فصله في بعض منازعات الصفقات العمومیة، كما أن للفقه تعریفات 

اك معاییر وأسس ومن جهة أخرى هن ،وأنواعها هذا من جهةشملت مفهوم  الصفقات العمومیة 
كما قام أیضا بتوضیح طرق إبرام هذه  تمیز عقود الصفقات العمومیة عن باقي العقود،

ان المناقصة هي القاعدة العامة في عملیة الإبرام، وأن التراضي بنوعیه هو  واعتبرالصفقات 
  . الإستثناء الوارد على هذه القاعدة مبینا في نفس الوقت حالات اللجوء على هذا النوع 

ولقد إعتمد المشرع الجزائري على عدة معاییر لتمییز الصفقات العمومیة ویبقى أبرزها      
  .المعیار العضوي الذي یعتبر المعیار الاساسي لتحدید المصلحة المتعاقدة

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي   2012جانفي 18، المؤرخ في 12/23المرسوم ،44أنظر المادة للمزید .1

  . 2012لسنة 04 عددن تنظیم الصفقات العمومیة،الجریدة الرسمیة المتضم 10/236
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  .كأساس لتحدید المصلحة المتعاقدة العضوي المعیار :صل الأولالف 
 ومیة لا بد من توفر ثلاث معاییر ذكرنا في ما سبق أنه من أجل تحدید الصفقات العم        

لطبیعة القانونیة لجمیع العقود من بینها المعیار العضوي الذي یعتبر اللبنة الأساسیة في تحدید ا
أحد  طرفي العقد شخص معنوي عام  فإذا كان د الطبیعة القانونیة لطرفي العقدویقصد به تحدی

لقضاء اعتبرنا بصفة ابتدائیة أن العقد إداري وبالتالي یخضع لقواعد القانون العام  ویختص ا
ویقصد بالمعیار العضوي أن تكون الإدارة  ،)1(الإداري في الفصل في المنازعات الناتجة  عنه
  . یة شخص من أشخاص القانون العامطرفا في العقد،أي یكون أحد أطراف العلاقة العقد

ویقصد بأشخاص القانون العام الأشخاص الإقلیمیة كالدولة والولایة والبلدیة والأشخاص     
  .)2(مؤسسات عامة نفقیة وهي عبارة عالمر 

أن یكون احد طرفي العقد الإداري بالعامة في المعیار العضوي تقتضي   إن القاعدة              
شخص معنوي عام  ویقصد بالشخص المعنوي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال إعترف 

لذي أنشئت من أجله،ویترتب لها القانون بالشخصیة القانونیة،تمكینا لها من تحقیق الغرض ا
على ذلك أن یكون للشخص المعنوي أهلیة قانونیة تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمل 

وقد نشأت نظریة  ،، مستقلا في ذلك عن الأشخاص والعناصر المالیة المكونة له الالتزامات
تفوق  إلا أن أهمیتها في مجال القانون العام ،الشخصیة المعنویة في مجال القانون الخاص

القانون الخاص بالأشخاص الطبیعیة على  لاهتمامأهمیتها في مجال القانون الخاص نظرا 
عیة إلا بصفتهم ممثلین للأشخاص یعرف الأشخاص الطبی العام الذي لاخلاف القانون 

  . )3(المعنویة
المصالح  )1()10/236(للمرسوم المعدل والمتمم)  03 - 13( المرسوم الرئاسي  لقد حدد     

 لا تطبق أحكام هذا المرسوم المتعاقدة التي تخضع لقانون الصفقات العمومیة الجزائري بقوله 
  :محل نفقات إلاّ على الصفقات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14ص،مرجع سابق ،ع عبد الحفیظ،مان .1

  10،ص2005محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة،دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، .د2.
  14مانع عبد الحفیظ، مرجع سابق ،ص،. 3
المتضمن 10/236، یعدل ویتمم  المرسوم2013ینایر 13، ، المؤرخ في  13/03،المرسوم 02 المادة .4

  .2013لسنة  02 عددتنظیم الصفقات العمومیة الجریدة الرسمیة 
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 الإدارات العمومیة  
 الهیئات الوطنیة  
 الهیئات الوطنیة المستقلة  
 الولایات  
 البلدیات  
 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري.  
 ز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي مراك

ني والمؤسسات العمومیة ذات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمه
عندما تكلف بإنجاز والمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي  ،الطابع العلمي والتقني

 .لمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولةعملیة ممولة كلیا أو جزئیا 
  ".المصلحة المتعاقدة"وتدعى في صلب النص 

    .)1(ولا تخضع العقود المبرمة بین إدارتین عمومیتین لأحكام هذا المرسوم     

و من منطلق أن الباحث في مجال الصفقات العمومیة عند تطرقه لمفهوم المعیار        
یتطرقون إلى المصالح التي  -الفقهاء –العضوي وإطلاعه على تحلیلات الفقهاء یجد أنهم 

ى تبني المشرع هذا من جهة، ومن جهة أخر  الصفقات العمومیة یمكنها التعاقد في إطار قانون
، والتأكید إعطاء هذه  على المعیار العضوي في مجال الصفقات العمومیة مادهاعت الجزائري، و

وتسمتها  مرسوم السابق الذكرمن ال 2المصالح  المصطلح القانوني لها كما في المادة 
                                              .المصلحة المتعاقدة

   هذا معالجة سیتم هو المصالح المتعاقدة، العضويبالمعیار  من أن المقصود انطلاقا و         
  :كالتالي  عن طریق مبحثین الموضوع 

  المصالح المتعاقدة الإداریة: المبحث الأول 

 ذات النشاط العلمي و  الاقتصادي صالح المتعاقدة ذات الطابعمال: المبحث الثاني
 .العلمي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن 10/236، یعدل ویتمم  المرسوم2013ینایر 13، ، المؤرخ في  13/03،المرسوم 02المادة  .1

  .2013لسنة 02  عددة الجریدة الرسمیة تنظیم الصفقات العمومی
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  .المصالح المتعاقدة الإداریة : الأول  المبحث
یقصد بالمصالح المتعاقدة الإداریة هي أشخاص القانون العام كالدولة والولایة والبلدیة 

قرارات إداریة ومن  اقراراتهوالمؤسسات العمومیة الإداریة والهیئات الوطنیة المستقلة التي تعتبر 
في القانون الأساسي للوظیفة  المقررةالعام طبق للقواعد  فالموظیعمل فیها یكتسب صفة 

وسنتطرق إلى  ،وتخضع منازعاتها إلى رقابة القاضي الإداري والمحكمة الإداریةالعمومیة
  الإداریة عن طریق ثلاثة مطالب موضوع المصالح المتعاقدة

 الإدارات العمومیة والهیئات المستقلة: الأول المطلب - 

 الجماعات المحلیة: المطلب الثاني - 

    اري لطابع الإداالمؤسسات العمومیة ذات : المطلب الثالث - 

  .المستقلة الوطنیة والهیئات العمومیة تالإدارا: المطلب الأول
وهي الإدارات من خلال هذا المطلب إل نوعین مهمین من المصالح المتعاقدة  سنتطرق    

العمومیة والتي تندرج تحت هذا الإسم مجموعة من المصالح سواءا كانت على المستوى 
اللامركزي ، بالإضافة إلى الهیئات الوطنیة المستقلة وهي عدیدة أو على المستوى  المركزیة

ومتنوعة تمتاز بخدماتها التي تشمل جمیع التراب الوطني ،ولیست حكرا على جهة معینة 
  :اول هذین النوعین من المصالح المتعاقدة كالتاليوسنتن

  .الإدارات العمومیة: الفرع الأول
  .الهیئات الوطنیة المستقلة: الفرع الثاني

  الإدارات العمومیة:الفرع الأول 
إن هذا الوصف یتسم بشيء من الشمولیة والإطلاق فتدخل تحت طائلته الدولة باعتبارها 

من القانون المدني الجزائري ویدخل  50و  49انونیة طبقا للمادة تتمتع بالشخصیة المعنویة والق
تحت هذا الوصف الكبیر الأشخاص المركزیة الأخرى كرئاسة الجمهوریة التي تعتبر أهم 
المؤسسات الإداریة المركزیة ورئاسة الحكومة أو الوزارة الأولى والوزارات المختلفة والمصالح 

لمدیریات التنفیذیة على مستوى الولایات وهذا أمر طبیعي طالما الخارجیة للوزارات المتمثلة في ا
  .(1)تمتعت كل هذه الهیئات بالطابع الإداري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .46بوضیاف،مرجع سابق،ص، عمار.1
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مدیریة التربیة  هي عبارة عن المصالح الخارجیة للوزارات فمثلا المدیریات التنفیذیة فمثلا
مثلا هي عبارة عن مصلحة خارجیة لوزارة التربیة والتعلیم ، كأن تقوم هذه الأخیرة  لولایة بسكرة 

، وتتبع النظام  ترسیم أو إعادة واجهة مدرسیة في الحدود القانونیة صفقة محتواهابقیام الب
الحاجات العامة  والتحضیرات السابقة لعقد  وإحصاءالداخلي الخاص بها في عملیات جرد 

الصفقة العمومیة، لكنها تخضع لجمیع للإجراءات المنصوص علیها في  قانون الصفقات 
 ات هیئات وصائیة أو رقابیة على مصالحٌ إقلیمیة ودار كما أن لهذه الإ. العمومیة الجزائري

مرفقیة  في شتى المجالات وخاصة في مجال الصفقات العمومیة یتجلى ذلك في مجموعة من 
 .اللجان الوطنیة والوزاریة

لم یخضع الصفقات  2010و یجدر التنویه أن تعدیل تنظیم الصفقات العمومیة لسنة 
علیه  وهذا ما أكدت ،لأحكام المرسوم المنظم للصفقات العمومیة نالمبرمة بین إدارتین عمومیتی

ولعل القصد من وراء هذا  )1() 03 -13 ( من المرسوم الرئاسي فقرة الأخیرة من المادة الثانیةال
  .هي السلطات التنفیذیة في الدولةو  ومیةالإنشاء یكمن في تشجیع التعامل بین الإدارات العم

  :الهیئات الوطنیة المستقلة  :الفرع الثاني
لهذه الهیئات بنص صریح  1967لم یتم التطرق في قانون الصفقات العمومیة لسنة 

  العمالات والبلدیات والمؤسسات والمكاتب العمومیة  ثم جاء واقتصرت على ذكر الدولة و
، ولكن  منه عبارة جمیع المؤسسات والهیئات العمومیة 5وذكرت المادة ) 145 – 82(  لمرسوما

وهو  ،عبارة الهیئات الوطنیة المستقلة  2والذي أوردت المادة  ،) 434 - 91(المرسوم التنفیذي 
   ) 236-10(  ذات الوصف الذي أشار إلیه المشرع في المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي

طات السل) 236- 10(من المرسوم الرئاسي 2ویقصد بالهیئات الوطنیة المستقلة موضوع المادة 
و المجلس ) المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ( غیر التنفیذیة المستقلة كالبرلمان بغرفتیه 

  الدستوري والمحكمة العلیا ومجلس الدولة ومجلس المحاسبة والهیئات الاستشاریة الوطنیة 
ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ

المتضمن تنظیم 10/236، یعدل ویتمم  المرسوم2013ینایر 13، المؤرخ في  13/03،المرسوم 02المادة .1
  .  2013لسنة  02الصفقات العمومیة الجریدة الرسمیة عدد 

لجریدة الرسمیة ا،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة ، 1967جوان  17، المؤرخ في  67/90رقم الأمر .2
  .1967جوان  27،الصادرة بتاریخ  52 عدد
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  إذ قد تضطر هذه الهیئات جمیعا إلى الدخول في علاقة ،كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
، لذلك سیتم التطرق إلى الهیئات  )1(عقدیة لعنوان صفقة عمومیة من أجل قیامها بنشاطها

الاستشاریة والتعریف بأهم مؤسستین استشارتین هما المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 
ومجلس الدولة ، وهذه الهیئات الاستشاریة كما یدل على اسمها بتقدیم الاستشارة للأجهزة 

اراتها على درایة ودراسة من ذوي حتى تتخذ قر ) خاصة الوزارات (والمؤسسات الإداریة التنفیذیة 
  : وستتم الدراسة كالتالي الخبرة والعلم والاختصاص

  .المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي: أولا
  .مجلس الدولة: ثانیا
 C . N .E .S: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي : أولا 

  جب المرسوم رقم  لمو  1968تم إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي بعد الاستقلال سنة 

عضوا  یمثلون  170والذي كان یشكل من  1968 – 11 – 16المؤرخ في )  610 - 68( 
  مختلف القطاعات لتنفیذ ودعم سیاسة الحكومة في ظل الاختیار الاشتراكي الذي كان سائد

، صدر  1989أنذاك بالبلاد ، وبعد التغیرات السیاسیة والاقتصادیة المترتبة على دستور 
  المتعلق بإنشاء 1993أكتوبر  5المؤرخ في )  225 – 93( سوم الرئاسي رقم المر 

عضوا موزعین حسب  180المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فأصبح یشكل المجلس 
  :النسب التالیة 

 50%   ، القطاعات في  لعاملة ایمثلون كافة المؤسسات والتنظیمات العامة والخاصة
  .والثقافیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

 25%   یمثلون الإدارة العامة المركزیة والمحلیة:  
  یمثلون الشخصیات المؤهلة نظرا لخبرتهم وتأهیلهم الشخص ، یعینون لتخصصهم من  25%

رئیس الجمهوریة وعلى كل ، فإن طریقة التمثیل یسودها الانتخاب والتعیین في آن واحد طبقا 
سنوات قابلة للتجدید ویمكن تعلیق العضویة  3ة لكیفیات یحددها مرسوم تنفیذي وذلك لمد

ଶ  بأغلبیة
ଷ

              .)2(أعضاء مكتب المجلس  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .47،48مار بوضیاف ، مرجع سابق، صع.1
  .122، 121ص سابق، مرجع بعلي، محمد الصغیر .د. .2
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  .مجلس الدولة : ثانیا 
یعتبر مجلس الدولة أهم مؤسسة قضائیة وإداریة استشاریة متخصصة بالشؤون       

الإداریة في تاریخ النظام الدستوري السیاسي الإداري والقانوني الجزائري، كما أن  والمنازعات
  .)1(لوجود ازدواج القضاء والقانون لهذا المجلس الفضل والدور الأساسي  والأصلي

تم إنشاء مجلس الدولة بموجب القانون  1969من دستور  152بناءا على أحكام المادة 
، وذلك في سیاق التحول من نظام القضاء  1998ماي  30المؤرخ في  01/  98العضوي رقم 

وبغض النظر عن ] قضاء عادي وقضاء إداري [ الموحد إلى نظام القضاء المزدوج 
س الدولة  كأعلى محكمة إداریة في الجزائر ، وعهد الاختصاص القضائي المسند إلى مجل

وهما  ،)2(القانون السابق الذكر إلى المجلس باختصاص استشاري وهو الموضوع الذي یهمنا 
ضمن المصالح المتعاقدة التي یمكنها التعاقد وفق ما جاء في قانون  على سبیل المثال

الإدارة في مجال العقود الإداریة  الصفقات العمومیة ویتمتع بكامل السلطات المخولة بجهة
  )3(.كسلطات الإشراف والتوجیه وسلطة التعدیل  وسلطة الفسخ 

یمس ) الهیئات الوطنیة ( وما یمیز الهیئات الوطنیة المستقلة عن الهیئات المحلیة أن نشاط 
یئة ن هأ مثلاویشمل كامل إقلیم الدولة ، كما هو الحال بالنسبة للهیئات المذكورة فلا یتصور 

یقتصر نشاطها على جزء من اقلیم الدولة دون الجزء الأخر ، ومثل ذلك  لا وطنیة كالبرلمان
   . )4(بالنسبة لباقي الهیئات 

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه الإستشاریة، مذكرة تخرج لنیل شهرزاد فراحتیة،مجلس الدولة الجزائري بین الإختصاص القضائي ووظیفت .1

  .11، ص،2011شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق بسكرة،
  .125مرجع سابق ،ص،: بعلي محمد الصغیر. د .2
المعدل والمتمم لمجلس الدولة و المجلس الوطني الإقتصادي  10/236من القانون  02لم تتطرق المادة  .3

  .،بل هم ضمن الهیئات الوطنیة المستقلةوالإجتماعي صراحة 
  .47عمار بوضیاف ، مرجع سابق، ص. 4
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  مصالح الجماعات الإقلیمیة: المطلب الثاني
على وجود مصالح محلیة لسكان الإقلیم ،أن یعهد بإدارة هذه المصالح  تقوم اللامركزیة      

المنتخبة إدارتها لهذه إلى هیئات منتخبة من السكان المحلیین ،و أن تستقل هذه الهیئات 
واعتبر الدستور الجزائري على أن  ، )1(المصالح  تحت إشراف وتوجیه السلطة المركزیة

 .)2(الجماعات الإٌقلیمیة للدولة هي الولایة والبلدیة
من ضمن   على أنها و لقد ذكرت القوانین للمنظمة الصفقات العمومیة الولایة والبلدیة     

الأشخاص العامة التي یمكنها التعاقد في إطار القوانین المنظمة للصفقات العمومیة وسنتطرق 
  :إلىه كالتالي 
  .الولایة : الفرع الأول
 .البلدیة: الفرع الثاني

  :الولایة :  الفرع الأول
وحدة إداریة تعتبر الولایة مجموعة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ، وهي 

منفصلة عن الدولة من جهة انفصالا عضویا وقانونیا ، ومنفصلة أیضا عن البلدیة ، ونظرا 
 9في المادة   1963دستور : لأهمیتها ذكرت الولایة كتنظیم إداري في كل الدساتیر الجزائریة 

في  1996ودستور  ، 15في المادة 1989، ودستور  36في المادة  1976منه ، ودستور 
بالولایة  ویقصد بالولایة كشخصیة معنویة مختلف الأجهزة والهیئات القائمة .)4( 15ادة الم

  .                                              )4(جهاز المداولة ، وجهاز التنفیذ:وتتمثل في 
 50و  49كرّسه القانون المدني في المادة  فالولایة تشكل كیانا ذاتیا ولها وجود مستقل ،     

في مادته الأولى والثانیة ، وكذلك قانون الولایة  1969وكرّسه أیضا قانون الولایة الأول لسنة 
  )5(في مادته الأولى  1990لسنة 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
  .169فریجة محمد، شرح القانون الإداري،دیوان المطبوعات الجامعیة، دون طبعة ،ص.1
 .2008المعدل لسنة1996الدستور الجزائري من  15أنظر المادة .2

  .48عمار بوضیاف ، مرجع سابق، ص. 3
  الإداریة،الجزء الثالث ،دیوان المطبوعاتمسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات . 4
  .359،ص1998الجزائریة،الجزائر، 
  .48عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص .5
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  .)1(المتضمن القانون الأساسي للولایة 12/07وأیضا قانون  
، فإن وظیفتها الثابتة والمؤكدة في هذه النصوص ولما كانت الولایة تتمتع بأهلیة التعاقد

تعاقدیة لتنفیذ  الإداري للدولة وأعبائها المختلفة تفرض علیها الدخول في علاقاتداخل التنظیم 
مشاریع تنمویة وخدمة الجمهور ، لذا یمكن الاعتراف لها من جهة بأهلیة التعاقد  ومن جهة 
أخرى اعتبار عقودها كأصل عام من قبیل العقود الإداریة ، إذا توافرت فیها العناصر والشروط 

  .قانون الصفقات العمومیة  المذكورة في
، فقد ورد ر في كل قوانین الصفقات العمومیةومن أجل ذلك خص المشرع الولایة بالذك

وذكرت وصفا في ) الولایة ( باسم العمالة )  90 – 67( ذكرها في المادة الأولى من الأمر
شرع وذكرها بعبارة جمیع الإدارات ، ثم عاد الم) 145  – 82( المادة الرابعة من المرسوم 

وهي ذات العبارة ) الولایات( بعبارة)  434 – 91( من المرسوم التنفیذي  2بالتحدید في المادة 
  .)2( )236 –10(الواردة في المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي

 12رقملعمومیة في  قانون الولایة ظیم الصفقات اولقد أكد المشرع على خضوع الولایة لتن
تبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أو [ والتي جاء فیها  2012فبرایر  21المؤرخ في  07/

 ذات الطابع الإداري وفقا  للقوانین والتتنظیمات الخدمات أو التورید للولایة ومؤسساتها العمومیة
أنه إذا أبرمت صفقة  وجاء في القانون الولایة ،)3(المعمول بها والمطبقة على الصفقات العمومیة

ین یعینهم أعضاء منتخب 03مومیة لحساب الولایة ، فإن الموظف الذي یجریها یساعده ثلاثة ع
كما یحضرها المحاسب المعني أو ممثلة بصفة استشاریة ، ویحرر  المجلس الشعبي الولائي

  .)4(محضر الصفقة
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسنة  12، الجریدة الرسمیة عددیتعلق بالولایة 2012فبرایر سنة  21المؤرخ في 12/07أنظر قانون  رقم .1

2012. 
  .48عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص .2
، الجریدة یتعلق بالولایة 2012فبرایر سنة  21المؤرخ في 12/07رقم  من قانون الولایة 135المادة .3

 .2012لسنة  12الرسمیة عدد
، الجریدة یتعلق بالولایة 2012فبرایر سنة  21المؤرخ في 12/0707من قانون الولایة 136المادة  .4

 .2012لسنة  12الرسمیة عدد
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  .البلدیة  : فرع الثانيال
تعتبر البلدیة البنیة القاعدیة في التنظیم الإداري الجزائري ، وتتمتع بالشخصیة المعنویة 
والاستقلال المالي ، وهي وحدة إداریة منفصلة انفصالا عضویا وقانونیا عن كل من الدولة 

  .والولایة 
التاسعة  في المادة  1963دستور : وقد تم ذكرها هي الأخرى في كل دساتیر الدولة 

 15لمادة في ا 1996، ودستور  15في المادة  1989، ودستور  36في المادة  1976ودستور 
وكرّسه أیضا )  50 – 49( فالبلدیة تشكل كیانا مستقلا وذاتیا ثبته القانون المدني في المادة ، 

  .في المادة الأولى منه  1990قانون البلدیة لسنة 
ر طاولما كانت البلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وبأهلیة التعاقد ، فإن وظیفتها ضمن إ

فرض علیها هي الأخرى الدخول في یلتنظیم الإداري للدولة ومهامها المختلفة والمتنوعة ا
  علاقات عقدیة من القانون العام بهدف النهوض بأعباء التنمیة المحلیة وخدمة الجمهور 

م فإنها تخضع حینئذ لتنظیم الصفقات ایة حین استعمالها لوسیلة القانون العولاشك أن البلد
ولهذا  ،العمومیة سواءا عند إبرامها لعقود الأشغال أو الخدمات أو التورید أو عقود الدراسات

السبب ورد ذكر البلدیة في كل قوانین الصفقات العمومیة وتمت الإشارة إلیها بالوصف الدقیق 
  ). 90 – 67(ات في المادة الأولى من الأمردیوبعنوان البل

بعبارة جمیع ) 145 – 82( من المرسوم  5كما ورد ذكرها بالوصف المطلق في المادة 
وذاك الأمر  في )  434 – 91( من المرسوم التنفیذي  2الإدارات ثم ذكرت بالتحدید في المادة 

  . )1(250 – 02من المرسوم الرئاسي  2المادة 
الذي  11/10 رد المشرع في قانون رقمعد قانون الصفقات العمومیة ، أفوإلى جانب قوا

والتنظیم  به لتشریع المعمول، وذلك بإحالته على ا أحكاما خاصة بصفقات البلدیة یتعلق بالبلدیة
ات دالتوری شغال والخدمات والإبرام لصفقات الأ بالنسبة لعملیات الخاصین بالصفقات العمومیة 

یساعد رئیس المجلس ، كما )2(العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات  الخاصة بالبلدیة 
البلدیة أعضاء اللجنة البلدیة للمناقصة  ،  مناقصة علانیة لحسابالشعبي البلدي عندما یجري 

  جمیع الملاحظات ، ویوقعه جمیع  في محضر یتضمن هذه المناقصةوتحرر 
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ

  .49، 48عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص .1
  .یتعلق بالبلدیة 2011یونیو سنة  22المؤرخ في 11/10من القانون  رقم   189أنظر المادة .2
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كما تتم عملیة المصادقة عن المناقصات والصفقات في أحد  ،)1(أعضاء اللجنة البلدیة للمناقصة
  )2( مداولات المجلس الشعبي البلدي ، ثم ترسلان إلى الوالي مصحوبتین بالمداولة الخاصة بهما

 :المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري المطلب الثالث 
  المؤسسة العمومیة هي الخلیة الأساسیة للاقتصاد الوطني رأسمالها تابع للقطاع العام     

ویعتبر مفهوم المؤسسة العمومیة الإداریة من أكثر مفاهیم القانون الإداري  إثارة للجدل فهذه 
تولاه الإدارة بنفسها أو بالاشتراك مع الأفراد المؤسسة تعد المظهر الایجابي لنشاط الإدارة  وت

كما أنها أیضا ترد إلیها معظم النظریات  شباع الحاجات العامة،وتسعى من خلا له إلى  إ
والمبادئ  التي ابتدعها  القضاء الإداري كالعقود الإداریة والأموال العامة  والوظیفة العامة ، 

  :ناول هذا المطلب كالتالي سنت
  . تعریف المؤسسة العمومیة الإداریة: ل الفرع الأو 

  .العمومیة الإداریةالمؤسسة  خصائص: الفرع الثاني  
  تعریف المؤسسة العمومیة الإداریة:الفرع الأول

المؤسسة العمومیة هي شخص اعتباري إداري من النموذج التأسیسي الهدف من إحداثها 
أو البلدیة شخص عام أخر من النموذج تأمین التسییر المستقل للمرافق  للدولة أو الولایة 

المعیار العضوي أو  إلىبالرجوع ) المؤسسة العمومیة الإداریة(ویمكن تعریف. التجمعي
  . المعیار المادي

ویقصد بمفهوم المرفق العام أولا الإدارة بشكل عام أو مؤسسة إداریة :المعیار العضوي: أولا 
العدل  ومرفق التعلیم العالي  هو الجامعة أو محددة  فمرفق العدالة هو القضاء  أو وزارة 

الكلیة حیث یسجل الطالب وهي الوزارة المكلفة بالتعلیم، إن المظهر العضوي هو الذي یظهر 
  . )3(لنا وجود مؤسسة إداریة یستوجب وجود مرفق عام

   : المعیار المادي: ثانیا
العام هو كل نشاط شرع به بهدف إشباع مصلحة عامة فنشاط المرفق العام یتمیز  المرفق

  یهتم بتحقیق ربح ما أما عن النشاط الخاص فالأول تحركه المصلحة العامة ویجب أن لا
                                                

  .یتعلق بالبلدیة  11/10من قانون رقم  192أنظر المادة .1
  .یتعلق بالبلدیة   11/10من قانون رقم  194أنظر المادة .2
  .430،ص990الجامعیة،الجزائر أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة،دیوان المطبوعات .3
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  .)1(الثاني فتحركه المصلحة الخاصة بتحقیق الأرباح
تقوم بالنشاط الذي یهدف كما یمكن القول بأن المرفق في حالة السكون هو المنظمة  التي 

  .إلى إشباع حاجات عامة بغض النظر عن الجهة التي تؤدیه
أكد بعض الفقهاء على العنصر العضوي للمرفق العام ، بینما تناوله البعض الآخر من 
الناحیة  الوظیفیة  أو الموضوعیة ، وبعد أن كان القضاء الإداري في فرنسا  ومصر یتولى  

أحكامه للجمع بین المعنیین، ثم استقر فیما بعد على المعنى المعنوي العضوي تطورت 
مباشرة أو  لدولة أو الأشخاص العامة الأخرى الموضوعي  فعرف بأنه النشاط الذي تتولاه ا

تعهد به للآخرین كالأفراد أو الأشخاص المعنویة الخاصة ، ولكن تحت إشرافها ومراقبتها 
وفي ذلك یعرف الأستاذ  ام تحقیقا للصالح العاموتوجیهها  وذلك لإشباع حاجات ذات نفع ع

رفیرو المرفق العام أو المؤسسة العامة الإداریة  بمعناه الوظیفي بأنه نشاط یهدف إل تحقیق 
  .الصالح العام

نشاط تتولاه الإدارة بنفسها أوفرد عادي تحت توجیهها : ویعرف الدكتور طعیمة الجرف بأنه
  .)2(حاج عامة للجمهورورقابتها وإشرافها  بقصد إشباع 

لمتضمن القانون لتوجیهي للمؤسسات  12/01/1988المؤرخ   01/88كما عرفها القانون  
العمومیة بأنه هیئات عمومیة تخضع للقانون العام ومن بین المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

) 20/08/2005ي المؤرخ ف 05/303مرسوم تنفبذي رقم ( الإداري  المدرسة العلیا للقضاء 
المؤرخ في  01/282مرسوم التنفیذي رقم (الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

 .)3(وكذا المتشفیات) 24/09/2001
  .خصائص المؤسسة العمومیة الإداریة: الفرع الثاني

التي  نستخلص مجموعة من الممیزات أو الصفات أنمن خلال جملة السابقة للمؤسسة یمكن 
  :العام  المؤسسة العمومیة الإداریة  ومن بینهایتصف بها المرفق 

  )4(.التمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والإداري : أولا 
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ

  .430أحمد محیو ، مرجع سابق،ص .1
 . 87،ص2008مازن لیو راضي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،طبعة  .د.2
 .10،ص2003أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،دار هومة، الجزائر .د.3
  یتعلق بالولایة 12/07من القانون  146یتعلق بالبلدیة، و11/10قم من القانون ر  153المادة  أنظر .4
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من المرفق العام تحقیق المنفعة  الغرض لها شخصیة معنویة مستقلة لأن فمثل هذه المؤسسات
أما الإستقلال المالي یقصد به    ،)1(أو تقدیم خدمة عامةشباع حاجات الأفراد إ العامة و

یترتب علیها من حقوق التقاضي   مابتخصیص أموال تشكل ذمتها المالیة الخاصة، مع كل 
یعني أن تتمتع  الإستقلال الإداري لا ووالتصدي للدعاوى المرفوعة ضدها،  والإدعاء والدفاع

أو جزئیا على إیرادات  تصویت كلیاالمؤسسات بكل السلطات الضروریة فتكلف هذه الأجهزة بال
  . )2(ونفقات الهیئة ،وإقرار على الإجراءات المتعلقة بنشاطها وتتحمل مسؤولیة أعمالها

  .تتمتع بامتیازات السلطة العامة: ثانیا
بامتیازات غیر مألوفة  أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام المرافق العامة یلزم لقیام    

ومن   انوني الذي یحكم المرافق العامة للنظام الق في القانون الخاص ، تلائم الطبیعة الخاصة
بسبب ،عن نظام القانون الخاص ة لنظام قانوني متمیزفق العاماالمر  هنا ضرورة خضوع

ذلك حقها في التنفیذ المباشر  حة العامة كما ذكرنا  ومن قبیلالمصل واستهدافها طبیعتها المتمیزة
  .ولقد جاءت المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي ،)3( وحقها في إستفاء الرسوم

مفصلة بشأن أنواع المؤسسات العمومیة المعنیة بالخضوع  المعدل والمتمم ) 236 – 10( 
لقانون الصفقات العمومیة ، فذكرت من جملة المؤسسات العمومیة ، المؤسسات العمومیة ذات 

بالذكر والوصف مختلف قوانین الصفقات العمومیة سواءًا الطابع الإداري وهذه الأخیرة شملتها 
  5في المادة الخامسة )  145 – 82( مرسوم ، والفي المادة الأولى)  90 – 67( أمر

   . )4(منه 2بمنطوق المادة )  434 – 91( والمرسوم التنفیذي في 
 ومن خلال ما سبق نلاحظ أن المشرع بقي ثابتا على مجموعة من المصالح المتعاقدة   

في  ذات النشاط الإداري كالإدارات العمومیة ومصالح الجماعات الإقلیمیة والمتمثلة أساسا
  الولایة والبلدیة ،بالإضافة إلى المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري وذلك عبر قوانینه 

 المنظمة للصفقات العمومیة بإستثناء الهیئات الوطنیة المستقلة التي ذكرت صراحة في
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ

  .   88مازن لیو راضي، مرجع سابق، ص .د.1
 جتخر ،مذكرة الاقتصادیة الإداریة والمؤسسة العمومیة ةالمؤسسة العمومیبركبیة هناء،النظام التأدیبي بین .2

  .7، ص2013ي ، كلیة الحقوق بسكرة،لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إدار 
  .89ازن لیو راضي،مرجع سابق،صم .د.3
  .50عمار بوضیاف، مرجع سابق،ص.4
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، والتي في مجملها التعاقد في إطار 1991المرسوم التنفیذي المنظم للصفقات العمومیة لسنة
الصفقات العمومیة والتمتع بإمتیازات السلطة العامة،بالإضافة إلى هذا النوع من المصالح 

 . هناك مصالح ذات طابع إقتصادي ، ومصالح ذات طابع علمي
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  .العلميذات النشاط و  المصالح المتعاقدة ذات الطابع الإقتصادي: الثانيالمبحث 
هي أشخاص تخضع للقانون العام تارة ذات الطابع الإقتصادي لمصالح المتعاقدة یقصد با

الصناعي  العمومیة ذات الطابع كالمؤسسة ) القانون التجاري بشكل خاص(والقانون الخاص 
والتجاري التي لا تعتبر قراراتها قرارات إداریة ،ومن یعمل فیها لا یكتسب صفة الموظف العام ، 

 إن الوظیفة الأساسیة للمصالح ذات الطابع الإقتصادي و  ،إذن هم من أجراء القانون الخاص
أنها تكمن في إنتاج سلع وخدمات قصد تبادلها في السوق و، وهذه السلع والخدمات تتمیز ب

لمادیة للإنسان ،كما یمكن للمصالح المتعاقدة ذات النشاط تجاریة وهذا قصد تلبیة الحاجات ا
وجمیع المصالح التي تندرج تحت هذا النشاط والمعترف لها بالشخصیة  عمومیةال العلمي

 طرق في هذا المبحث إلى وسیتم الت ،قانون الصفقات العمومیة  بالتعاقد في إطار المعنویة
ات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري مهمین من المؤسسات ألا وهي المؤسس نوعین

، وهي من العلمي ذات النشاط المصالح و  ممثلة للمصالح المتعاقدة ذات النشاط الإقتصادي،
التعاقد في  یمكنها المؤسسات التي تمثل المعیار العضوي أو المصالح المتعاقدة التيضمن 

  :إلى هذا المبحث كالتالي وسنتطرق،يالعمومیة الجزائر إطار قانون الصفقات 
ـــالمطل - في حین سنتطرق .  المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري : ب الأولـ
  . لح المتعاقدة ذات النشاط العلمي المصا :المطلب الثاني   -
  .الإشكالات القضائیة للمعیار العضوي  :  المطلب الثالث -
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 .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري: المطلب الأول

تم سن أول تشریع في الجزائر ینظم صفقات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي         
، المتضمن قانون 1967یونیو  17المؤرخ في  90-67بمقتضى الأمر  1967والتجاري سنة 

مخالف لما كان علیه الحال في فرنسا، ذلك أن مفهوم الصفقات العمومیة، والذي أخذ بمفهوم 
الصفقة العمومیة شمل كل الطلبیات العمومیة بالمفهوم الإقتصادي للمصطلح، فكانت كل 
طلبات القطاع العام، الذي یشمل كل المرافق العامة ـ الإداریة منها والإقتصادیة على حد 

من المادة الأولى منه،  2لفقرة ا ت علیهالسواءـ تخضع لقانون الصفقات العمومیة، حسب ما نص
حمایة أموال الدولة واعتماد فكرة التنسیق بین مختلف "وكان الهدف من اتخاذ هذا الموقف هو 
وبقي الحال على هذا الوضع بمناسبة صدور الأمر  "المؤسسات العمومیة الإداریة والإقتصادیة

 10المؤرخ في  145-82المرسوم  المتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومیة، وكذا 74-09
، بإبقائهما على نفس المفهوم للصفقة العمومیة، وعلى نفس التوجه، فأخضع كل 1982أفریل 

الأشخاص القانونیة العامة لأحكامه، الإداریة منها والإقتصادیة، بما فیها المؤسسة العمومیة 
موضوعها ونشاطها مشابها مؤسسة یكون "ذات الطابع الصناعي والتجاري، على الرغم من أنها 

لنشاط المشروعات الخاصة الصناعیة والتجاریة، وتعمل في ظروف مشابهة للظروف التي 
 01-88واستمر الحال على هذا الوضع حتى صدور القانون ".تعمل فیها تلك المشاریع الخاصة

استثنى الذي  1988ینایر  12المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة في 
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري من أحكام قانون الصفقات العمومیة بنص 

نوفمبر  9المؤرخ في  434-91منه ، ولذا لم تتم الإشارة في المرسوم التنفیذي  59المادة 
المعدل والمتمم، والمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، لخضوع هذه المؤسسة لأحكامه،  1991

فدواوین الترقیة والتسییر العقاري ـ مثلا ـ كانت دائما تلجأ  ،أن الممارسات كانت غیر ذلك غیر
لكن بناء على تعلیمات الوزارة الوصیة،تطبیق أحكام النصوص المنظمة للصفقات العمومیة  إلى

المؤرخ في  250-02 یم بمناسبة صدور المرسوم الرئاسيسرعان ما عاد المشرع إلى موقفه القد
المؤرخ  03-13بموجـب المرسوم الرئاسيو الصفقات العمومیة المتضمن تنظیم  2002یولیو  24
  منه  2في المادة صراحة  ، الذي نص2010لمرسوم المعدل 1013 جانفي 13في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن 10/236، یعدل ویتمم  المرسوم2013ینایر 13، المؤرخ في  13/03،المرسوم 02المادة  .1

  .  2013لسنة  02تنظیم الصفقات العمومیة الجریدة الرسمیة عدد 
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وسیتم التطرق  .)1(هذا النوع من المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاريأن  على
 وإلىمن خلال هذا المطلب إلى تعریف المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

وسنتنطرق إلیه  لمؤسسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة و النتائج المترتبةة لمییز المعاییر الم
  :كالتالي
 .تعریف المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري:الفرع الأول  - 

  .معاییر التمییز المؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة و النتائج المترتبة :الفرع الثاني - 

  .تعریف المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري:الفرع الأول 
حسب الهدف التي أنشئت  أو صناعي تجاريتكون المؤسسة العمومیة ذات طابع إداري     

العمومیة البلدیة ذات الطابع التجاري والصناعي أن توازن بین  ویجب على المؤسسة من أجله؛
وتحدث المؤسسات ،)2(إیراداتها ونفقاتها،كما تحدد قواعد المؤسسات البلدیة عن طریق التنظیم

من قانون الولایة ، ویكون  54المادة العمومیة الولائیة بموجب مداولة حسب ماجاء في أحكام 
وهناك مؤسسات عمومیة تحت وصایة الوزراء، ،)3(شكل المؤسسة حسب الهدف المرجو منها

مرسوم  عن طریق التلفزي في الجزائر ،و یحدد الإذاعي وللبث  العمومیة فمثلا المؤسسة
وكذا القانون  التي تعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، تنفیذي شكل المؤسسة 

  .)1(الأساسي لسیر هذه المؤسسة
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مذكرة نهایة التكوین لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء ، النظام القانوني لصفقات . فـارس خنـوش. 1

، ص المعدل والمتمم  250-02المؤسسات العمومیة الطابع الصناعي والتجاري في ظل المرسوم الرئاسي 
2 .  
  .یتعلق بالبلدیة11/10القانون رقم من  154انظر المادة  .2
  . یتعلق بالولایة 12/07من القانون 148،  147، 146 المواد أنظر.3
والمتضمن القانون  2012ماي  09المؤرخ في  12/212رقم من المرسوم التنفیذي 2، 1انظر المواد. .4

لسنة  30الأساسي للمؤسسة العمومیة للبث الإذاعي و التلفزي في الجزائر، الجریدة الرسمیة عدد
، الذي یحدد القانون الاساسي 2010مارس 14، المؤرخ في  91/ 10 قمر  وأنظر المرسوم التنفیذي.*.2012

  .2010لسنة  18والشبه الحضري، الجریدة الرسمیة عدد لنقل الحضريللمؤسسة العمومیة ل
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  .سة العمومیة الصناعیة والتجاریة و النتائج المترتبةمعاییر التمییز المؤس  :الفرع الثاني
  :لتمییز هذه المؤسسة عن غیرها وهما هناك معیارین : المعاییر: أ  
  المؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة تمارس نشاط: المعیار المادي أو الموضوعي -

،توزیع عمومينقل (أو تقدیم خدمات)ز ،تحویل ورقكهرباء وغا( إنتاج مواد: تجاري  له طابع 
  ).میاه الشرب ،خدمات الهاتف والبرید

المؤسسة العامة الصناعیة والتجاریة، فإنها تحدث للقیام بمهمة ):الهدف(الغائي  المعیار:  -
  .اقتصادیة تقتضي مراعاة الجانب المالي

هناك نتائج مترتبة عن هذا التمییز من القانون التي تخضع له هذه المؤسسة، :  النتائج: ب
  خضعون العاملون بها هم عمال ی:سواءا من حیث  )التجاري( حیث تخضع للقانون الخاص

لقانون العمل ، باستثناء بعض إطاراتها المسیرة حسب قانونها الخاص، ومن حیث تصرفاتها 
في علاقتها مع  أماحیث تخضع من حیث الوصایة على قواعد القانون الإداري، 

تخضع للقانون التجاري، عقود تجاریة،  ، فإنها)المنتفعین والموردین:المتعاملین معها(الغیر
تحضى بحمایة مدنیة  بالمعنى الضیق لذلك، إذ أنها لا من الأموال العامةوأموالها لیست 

   . )1(وجنائیة متمیزة ،شأنها شأن الأموال الخاصة
وفي إطار سیاسة إعادة هیكلة الدولة وتحدید مهامها، تكریسا لمبدأ الحكم الراشد وترشید 

، E P I Cت.طـابع صة عمومیة ذات مؤسس 225النفقات العمومیة، فلجنة سبیح، أحصت 
  .)2(بالألف 34.61نسبته مؤسسات العمومیة الموجودة ،من بین العدد الإجمالي لل

  .المصالح المتعاقدة ذات النشاط العلمي: المطلب الثاني 
 10/236المعدل للمرسوم الرئاسي 13/03لقد جاء المادة  الثانیة من المرسوم الرئاسي     

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة مبینا لمجموعة من الإدارات والهیئات والمؤسسات المتنوعة 
ذات النشاط العلمي  -المؤسسات –النشاط منها ما هو ذات طابع إقتصادي ومنها ما هو 

  عة ، و منها ما هو موجود على مستوى ولائي ، ومنها ما یتصف بالطابع وهي عدیدة ومتنو 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .247إلى 245محمد الصغیر بعلي ، مرجع سابق،. د.1
  .3فارس خنوش، مرجع سابق،ص .2
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الجهوي، منه هیئات وطنیة وسنتطرق في هذا المطلب على سبیل المثال ، لا على سبیل 
 والمؤسسة العمومیة ذات العلمي والتقنيوالتنمیة، الحصر إلى نوعین مهمین وهما مراكز البحث

  :من خلال 
  لمي والتقنيالمؤسسة العمومیة ذات الطابع الع :الفرع الأول

  .مراكز البحث العلمي: الفرع الثاني 
  :المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتقني :الفرع الأول 

لمرسوم م لتمالمعدل والم)  03 –13( من المرسوم الرئاسي  الثانیةلقد أدرجت المادة 
هذا النوع من المؤسسات تحت اسم المؤسسات العمومیة ذات الطابع )  236 – 10( الرئاسي 

أي یمكنها التعاقد في " المصلحة المتعاقدة "  العلمي والتقني وأطلقت علیها في صلب النص 
إطار قانون الصفقات العمومیة والتمتع بجمیع الامتیازات الممنوحة لجهة الإدارة ، وتطبیقا 

المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول )  11 – 98( من القانون رقم  17للمادة 
البحث العلمي والتطویر التكنولوجي كیفیة إنشاء المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي 

   . )1(المؤسسةوالتكنولوجي وسیرها والتي تدعى 
  

نفیذي القطاعیة أو المشتركة بین القطاعات بموجب مرسوم ت صبغةوتنشأ المؤسسة ذات ال
اللجنة القطاعیة  وجهاتطات المعنیة بعد توافق الآراء و وبناء على اقتراح من السلطة أو السل

الدائمة أو اللجنة المشتركة بین القطاعات المعنیة ویتم من خلال مرسوم یحدد صیغتها والسلطة 
ي ذات الطابع العلمكما أنها تتمتع المؤسسة العمومیة  الوصیة التي تخضع لها ومقرها،

  .)2( والتكنولوجي أو التقني بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
     من القانون رقم 17و  12وتكلف المؤسسة في إطار المهام المحددة في المادتین 

  بإنجاز برامج البحث العلمي والتطویر التكنولوجي المحددة لها في المرسوم)  11 – 98(

                                                
إنشاء یحدد  ،1999نوفمبر 16،المؤرخ في ) 256 – 99(من المرسوم التنفیذي  1انظر المادة 1.

 82وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة عدد  المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
  .1999لسنة
إنشاء یحدد  ،1999نوفمبر 16،المؤرخ في ) 256 – 99(، من المرسوم التنفیذي  3، 2انظر المادة  2.

 82وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة عدد  المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
  .1999لسنة
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   :كما یأتيالمتضمن إنشاؤها وتكلف على الخصوص 
  جمع العناصر الضروریة لتجدید مشاریع البحث العلمي الواجب إنجازها والمعطیات التي

 .تسمح ببرمجتها وتنفیذها وتعمیمها

  دفع وتنشیط الاستیعاب والتحكم في تطویر العلوم والتقنیات ، وكذا الإبداع التكنولوجي
 ..في میدان نشاطها 

 وجي ذات الصلة بموضوعها ضمان متابعة التطور العلمي والتكنول. 
  جمع المعلومات العلمیة والتقنیة ومعالجتها وضمان المحافظة علیها ونشرها. 

 لى نشرها واستغلالها واستعمالها المساهمة في تثمین نتائج البحث مع السهر خاصة ع 
  ضمان التكوین المتواصل وتحدید معارف مستخدمي البحث وتحسین مستواهم. 

  التكوین بواسطة البحث ومن أجله المساهمة في. 
  من  32ضمان تنسیق وحدات البحث ومخابر البحث وفرق البحث المذكورة في المادة

 .ومتابعتها وتقییمها )  256 – 99( المرسوم 
المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي  –وجاء التأكید على أن هذا النوع من المؤسسات 

" بقولها )  256 – 99( من المرسوم التنفیذي  6قد في المادة القیام بعملیات التعا –والتقني 
یمكن المؤسسة إبرام أي عقد أو اتفاقیة تتعلق بمیدان نشاطها قصد انجاز الأشغال البحث 

   " . والدراسات والخبرة والاستشارة والتكوین

بتمثیل م ویقوم على إبرام هذه العقود والاتفاقیات مدیر المؤسسة وإلى جانب مهام أخرى یقو 
ویتم حل المؤسسة بنفس الأشكال ،  )1( المؤسسة أمام العدالة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة

  .عندما تتخلف الشروط التي أنشئت من أجلها  2المقررة في المادة 
  :مراكز البحث والتنمیة : الفرع الثاني 

لمرسوم لم المعدل والمتم)  03 – 13( لقد أدرجت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي 
المصلحة " هذا النوع من المؤسسات وأطلق علیها في صلب النص )  236 – 10( الرئاسي 
 أي هي نوع من المؤسسات التي یمكنها القیام بالتعاقد في إطار قانون" المتعاقدة 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنشاء یحدد  ،1999نوفمبر 16،المؤرخ في ) 256 – 99(من المرسوم التنفیذي  ،10انظر المادة  1.
 82وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة عدد  المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

  .1999لسنة
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  من 18الصفقات العمومیة ، والتمتع بجمیع الامتیازات الممنوحة لجهة الإدارة وتطبیقا للمادة 
  لخماسي حول البحثا المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج)  11 – 18( القانون رقم 

  المرسوم التنفیذي  ، ولقد تطرق إلیها )1(والتطویر التكنولوجي وسیرها  العلمي 
یمكن إنشاء وحدات " بقولها  2تحت اسم وحدات البحث كما جاء في المادة )  257 – 99( 

وفي الهیئات والمؤسسات العمومیة الأخرى  البحث في مؤسسات التعلیم والتكوین العالیین ،
  "  مؤسسات الإلحاق " وتدعى في صلب النص  

  وتنشأ وحدة البحث ذات الصبغة القطاعیة إنجاز نشاطات بحث محددة في میدان أو
عدة میادین بحث تستجیب لاحتیاجات خاصة لمؤسسة الإلحاق ، وتنشأ وحدة البحث ذات  

بحث میادین  لإنجاز نشاطات بحث محددة في میدان أو عدةالصبغة المشتركة بین القطاعات 
باستقلالیة التسییر  –وحدة البحث  –، كما أنها تتمتع  )2(مشتركة بین مؤسستین إلحاق أو أكثر 

وتكلف وحدة البحث قصد إنجاز أعمال البحث ، في إطار وتخضع للمراقبة المالیة البعدیة ، 
  :التكنولوجي على الخصوص كما یأتي برنامج البحث العلمي والتطویر 

 ان نشاطها المحدد في نص تنفیذ جمیع أشغال الدراسات والبحث ذات الصلة لمید
 .المساهمة في تحصیل معارف علمیة وتكنولوجیة جدیدة والتحكم فیها إنشائها،و 

 تحسین وتطویر تقنیات ووسائل الإنتاج والمواد والأموال والخدمات.  

  تنمیته ونشره ترقیة نتائج البحث و. 
  المساهمة في التكوین بواسطة البحث ومن أجله. 

 المساهمة في إعداد برامج وطنیة للبحث العلمي والتكنولوجي مرتبطة بمیدان نشاطها.  

  جمع المعلومات العلمیة التقنیة ذات الصلة بمیدان نشاطها ومعالجتها وتنمیتها
 .والمحافظة علیها وتسهیل الاطلاع علیها 

  المساهمة في وضع شبكات البحث الملائمة. 
 3(التقییم الدوري لأشغالها في مجال البحث(. 

 
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

یحدد كیفیات إنشاء  ،1999نوفمبر 16،المؤرخ في ) 257 – 99( من المرسوم التنفیذي  1المادة   .1
  .1999لسنة82، الجریدة الرسمیة عددوحدات البحث وسیرها

  .) 257 – 99( من المرسوم التنفیذي  3انظر المادة   .2
  .) 257 – 99( من المرسوم التنفیذي  6انظر المادة   .3
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  الوصیةویدیر وحدة البحث ذات الصبغة القطاعیة مدیر یعین بموجب قرار من السلطة 

  .)1(الإلحاق ةبناءًا على اقتراح من مسؤول مؤسس 

من بین مهام مدیر المؤسسة وتجسیداً لحق هذه المؤسسات لحقها في القیام بعملیات التعاقد و 
مع هیئات  بعقود واتفاقیات ویبرمهایقوم المدیر بتفویض من مسؤول مؤسسة الإلحاق أن یبادر 

الخدمات ذات الصلة بمهامها وطنیة أو أجنبیة بغرض إنجاز أشغال البحث والدراسات وتقدیم 
عندما تتخلف  2یتم حل المؤسسة بنفس الأشكال المقررة في المادة و  ،طبقا للتنظیم المعمول به

   .الشروط التي أنشئت من أجلها 
  .مجال الصفقات العمومیةفي   القضائیة هإشكالاتو  العضويلمعیار ا: لمطلب الثالث ا

إن الأصل أن كل إدارة أو هیئة أو مؤسسة لها قانونها الذي یحدد طبیعتها و شكلها         
وكذا تنظیم   -خاصة عامة أو-وتشكیلتها والأهداف المسطرة من وراء إنشائها والقوانین المطبقة

المنازعات المتعلقة بهذه المصالح ، ولقد حدد المشرع في قانون الصفقات العمومیة مجموعة 
 ما -المصالح –من المصالح التي یمكنها التعاقد في إطار قانون الصفقات العمومیة ، منها 

والمعلوم أن  اقتصاديهي ذات طابع  نشاطها ، ومنها ما اختلافذات طابع إداري على  هي
للقضاء الإداري  هذه المصالح  قواعد الصفقات العمومیة قواعد ذات طابع إداري ، وتخضع

سنتناوله في الفرع الأول، في حین سنتناول الإشكالات القضائیة  وفقا للمعیار العضوي وهو ما
  .للمعیار العضوي في مجال الصفقات العمومیة في الفرع الثاني

  في مجال الصفقات الخاضعة للقضاء الإداري وفقا للمعیار العضوي الهیئات: الفرع الأول
على أن  المحاكم الإداریة هي جهة الولایة  )2(08/09من القانون 800تنص المادة       

العامة في المنازعات الإداریة تختص بالفصل  في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جمیع 
طرفا  الإداریةالولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات ذات الصبغة  القضایا التي تكون الدولة أو

لذلك فیها، ومن خلال نص المادة نجد صعوبة في إیجاد تعریف دقیق للمنازعة الإداریة ، 
  .أعتمد على المعیار العضوي وهو الطابع

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یحدد كیفیات إنشاء  ،1999نوفمبر 16المؤرخ في  ) 257 – 99( من المرسوم التنفیذي  11المادة  .1
  .1999لسنة 82، الجریدة الرسمیة عدد وحدات البحث وسیرها

  .،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري2008فبرایر 28المؤرخ في  08/09القانون رقم .2
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ي المنازعات المتعلقة ویتضح أن المشرع الجزائري قد إعترف للمحكمة الإداریة بالفصل ف   
المحكمة  باختصاص اعترفت التي 804من المادة  2بالصفقات العمومیة بموجب الفقرة 

المحكمة بمكان  اختصاصالإداریة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بعقد الأشغال العامة وحددت 
وهذه الفقرة الثالثة من نفس المادة أقرت الإختصاص  للمحكمة الإداریة في مجال العقود التنفیذ، 

  ،وهناك بعض)1(الإداریة عامة مهما كانت طبیعتها ، وهذا بالنظر لمكان إبرام العقد أو تنفیذه
العمومیة  تالمؤسساك بمنطوق نص صریح الإداریةالمحكمة  الخاضعة لرقابة غیر المصالح

 ،والمؤسسات الخصوصیة ذات النشاط العلمي،بالرغم أنهاذات الطابع الصناعي والتجاري
  العضوي وهي كالتالي في تطبیق المعیار أفرز إشكالات قضائیة اخاضعة لتنظیم الصفقات مم

  الإشكالات القضائیة للمعیار العضوي في مجال الصفقات العمومیة: ثانيال الفرع
نجدها نصت على  اءات المدنیة والإداریةجر من قانون الإ 800بالرجوع لمقتضیات المادة       

نوع واحد من المؤسسات ألا وهو المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة،دون سواها مما 
ضیق من مجال المنازعة الإداریة من الناحیة العضویة ،ویكفي الإستدلال على ذلك بالرجوع 

من المعدل والمتمم نجدها تضمنت الإشارة للعدید  10/236إلى للمادة الثانیة من المرسوم
ة ذات الطابع العلمي المؤسسة العمومیة الخصوصی مراكز البحث والتنمیة،:المؤسسات فذكرت

 .المؤسسة العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهنيوالتكنولوجي،
لصفقات العمومیة، وقواعد الصفقات فهذه المؤسسات معنیة جمیعا بالخضوع لتنظیم ا     

ذات طابع إداري، والدلیل أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ذاته العمومیة لاشك أنها 
وتأسیسا على ماذكر  وما بعدها، 946ما خاصة في المادة الصفقات أحكا تخصص لمنازعا

كیف یعقل خضوع المؤسسة الخصوصیة العمومیة ذات الطابع العلمي :نطرح الإشكالیة التالیة
 2والثقافي والمهني لتنظیم الصفقات العمومیة بموجب المادةذات الطابع العلمي  والتكنولوجي أو

من قانون الإجراءات  800أعلاه من المرسوم من جهة،ومن جهة أخرى عدم ذكرها في المادة 
الإقتصار على المؤسسات ذات الصبغة الإداریة فقط، وبالتالي عدم إعتبار  المدنیة والإداریة، و

، 800منازعاتها منازعات إداریة بحكم عدم ورود هذا الصنف من المؤسسات في المادة 
  ولتوضیح هذه المسألة أكثر ینبغي الرجوع إلى بعض التشریعات  التي نظمت الإعلان عن هذا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزائري، من إعداد الأستاذ مراد مجال تطبیق قانون الصفقات العمومیة في التشریع : مداخلة بعنوان.1

  .7بلكعیبات، جامعة الأغواط، ص،



42 
 

 1999أبریل  4 المؤرخ في 99/05، فمثلا بالرجوع للقانون  الجدیدة تالنوع من المؤسسا
منه حث على إنشاء مؤسسة عمومیة  31المتضمن القانون التوجیهي للتعلیم العالي نجده المادة 

تعتبر المؤسسة العمومیة " من ذات القانون  32ي المادة ذات طابع علمي وثقافي ومهني، وف
  ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني مؤسسة وطنیة للتعلیم العالي تتمتع بالشخصیة المعنویة 

  .)1("الإستقلال المالي و
أما بخصوص المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي فنستدل على وجودها 

لمؤسسات وتنظیمها وسیرها         المتضمن إنشاء هذا النوع من ا 99/256التنفیذيبالمرسوم 
الإستقلال المالي، فهذا صنف جدید من  منه بالشخصیة المعنویة و 3لها في المادة  إعترف و

المؤسسات ولا یصح إعتباره مؤسسة عمومیة ذات صبغة إداریة لأن نص المرسوم التنفیذي 
وبالعودة إلى  ونیة للمؤسسة وأضفى علیها الطابع العلمي والتكنولوجي،فصل في الطبیعة القان

كما رأینا للمؤسسة الإداریة واستبعدت  من ق إم إ نجدها أشارت وبصریح النص 800المادة 
  .ولا أثر لها في السیاق اللفظي 800، فلم ترد في منطوق المادة )1(المؤسسات الجدیدة 

الإداریة  تالقیاس على أساس أن هذا النوع قریبة من المؤسساإذا كان البعض یمیل إلى إجراء 
بحكم أنها لا تبتغي الربح من خلال نشاطاتها وأن قراراتها قرارات إداریة، والعاملین فیها 

النوعي وهذه یخضعون للقانون الأساسي للوظیفة العامة ، غیر أننا ننبه أننا بصدد الاختصاص 
 تكون أن ینبغي ولا عام ویفترض أن تسن بنص واضح وصریحالأخیرة ذات العلاقة بالنظام ال

  .والربط للقیاس قابلة غیر وهي للاجتهاد مجالا یفسح بما فراغ بها أو مبهمة
ذات  والمؤسسات الإداریة المؤسسات بین الربط إلى یدعو الذي الاجتهاد هذا أن المؤكد ومن

 تفسیرا 800 المادة وتفسیر والمهني والثقافي العلمي الطابع ذات أو والتكنولوجي العلمي الطابع
 ولسنا إجرائي نص أمام أننا هذا من والأخطر یحمل مما أكثر النص تحمیل عنه واسعا سینجم

 بما المذكورة 800 المادة مضمون بتعدیل التعجیل إلى المشرع ندعو لذا، نص موضوعي أمام
 والنصوص الإجرائي النص بین الملائمة من نوعا یحدث وبما .والتشریعات الخاصة یتماشى
 الإجراءات قانون من 800 المادة نص على الإبقاء إن.ن المؤسساتم النوع لهذا المحدثة
   في الاختصاص بعدم ستقضي الإداریة ببساط أن المحكمة یعني حالها على والإداریة المدنیة

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ
إشكالاته القانونیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، عمار بوضیاف، المعیار العضوي . د.أ.1

  . 23،ص،2011مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد الخامس، جامعة تبسة، 
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 یمكن ولا المذكورة، المادة في ورودها بحكم عدم جامعة أطرافها أحد منازعة في فصلها حال
 تمویلها في وتعتمد العام، القانون وهي جهة خاصة القرار هذا مثل استیعاب نظرنا وجهة من

 الأساسي للقانون وموظفوها  یخضعون و إداریة قرارات قراراتها أن العامة،و الخزینة على
  نسلم فكیف المتعلق بالصفقات العمومیة 10/236الرئاسي وتخضع للمرسوم العامة، للوظیفة

 كالدولة والولایة الأخرى بالهیئات وتلحق 800المادة طي تدخل تحت لا أنها كله هذا مع
المادة  لمضمون جدیدا وجھا یفرض وھذا الإداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسة والبلدیة

  والتكنولوجي العلمي الطابع ذات الجدیدة المؤسسات من النوع ھذا ضم یشمل 800
   
  )1(.والمھني والثقافي الطابع العلمي وذات 

یتبین لنا أن المشرع الجزائري أخذ حقیقة بالمعیار العضوي كمعیار  ومن خلال ما سبق      
، إلا أنھ لم یغفل العمل بمعاییر  الأخرىأساسي لتمییز الصفقة العمومیة عن غیرھا من العقود 

، ،و المعیار المالي  والمعیار الشكلي )صفقة أشغال،خدمات(أخرى فمثلا  المعیار الموضوعي 
والمعیار العضوي المعتمد من قبل المشرع الجزائري أفرز لنا مجموعة من المصالح 
والمؤسسات التي یمكنھا التعاقد في إطار قانون الصفقات العمومیة على إختلاف نشاطھا منھا ما 

ذات مصالح و ..)وھیئات وطنیة مستقلة ومصالح الجماعات المحلیة عمومیةإدارات (ھو إداري 
 كالمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري تھدف من خلالھ إلى الربح ياقتصادطابع 

 مصالح ذات النشاط العلمي، ومن المؤسسات  شروطا على ھذا النوع -المشرع–واشتراطھ 
تبقى تطرح تساؤلات  ،وھذه الأخیرة كالمؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى إن الطابع المعقد للإجراءات  ئیةقانونیة حول منازعاتھا القضا
التي تمر بھا عملیة الإبرام وتنفیذ الصفقة وإمكانیة تخللھا بعض العیوب من حیث الأسلوب 
المتبع في إبرامھا أومن حیث عدم إحترام الإجراءات، وتداركا منھ وضع على عاتق ھذه 

  .داخلیة أو خارجیة  عملیة الرقابة بشتى أنواعھا المصالح دورا ووظائف عدیدة ، ولعل أھمھا 
         وطنیة و قطاعیة بالإضافة إلى لجان المصالح المتعاقدةلجان  استحداثو ذلك عن طریق 

 .و تحدید تشكیلاتھا و المھام المنوطة بھا 
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .24د، عمار بوضیاف مرجع سابق، ص،.أ.1
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  .الدور الرقابي للمعیار العضوي :الثاني الفصل 
  على وجبیإنفاق الأموال من طرف المؤسسات العمومیة على الصفقات ،إن 

خلال  أن تضمن تكافؤ الفرص أمام الجمیع إزاء الخدمة العمومیة، وذلك منالمؤسسات 
شفافیة التنافس وحسن إستعمال المال العام ، ولا یتأتى ذلك إلا بالرقابة ، وهنا تتولى الإدارة 

به من تلقاء نفسها  مراقبة مدى مطابقة أعمالها للقانون سواء طلب الأفراد ذلك أو قامت
بها الصفقات  وتختلف هذه الرقابة بحسب الجهة التي تقوم بها،وإن الأهمیة التي تحضى

هیئات للرقابة على  لها مما جعل المشرع یحدث ،لإستحواذها على إعتمادات مالیةالعمومیة 
  الرقابة الداخلیة و الرقابة الخارجیة  هاالصفقات العمومیة في جمیع مراحلها بشتى أشكالها أهم

  .الرقابة الداخلیة: الأول المبحث
حیث جاء في   125إلى  116واد من الرقابة الداخلیة في الم لقد نص المشرع على

تمارس الرقابة الداخلیة في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي : "أنه 120المادة 
تتضمن مختلف المصالح المتعاقدة، و قوانینها الأساسیة دون المساس بالأحكام القانونیة 
المطبقة على الرقابة الداخلیة، و یجب أن تبین الكیفیات العملیة لهذه الممارسة على 

  .)1("لإجراءات اللازمة لتناسق عملیات الرقابة و فعالیتها الخصوص مهمة كل هیئة رقابة و ا
عندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصیة فإن هذه الأخیرة تضبط تصمیما 
نموذجیا یتضمن تنظیم رقابة الصفقات و مهمتها، و المطلع على هذه المادة یجد أن المشرع 

بة بإنشاء هیئات لممارستها حسبما تسمح به ترك الحریة للمصلحة المتعاقدة في  تنظیم الرقا
القوانین الأساسیة بشرط تناسقها مع تشریع الصفقات، و هو جوهر تسمیتها الرقابة الداخلیة، 

  و في نفس الوقت أكد على  ،)2(بغرض إعطاء أكبر قدر من الاستقلالیة للمصالح المتعاقدة
 الثاني مطلب، وفي الظرفةلجنة فتح الأ الأول مطلبال في:إنشاء هیئتین نتناولهما كالآتي

  .لجنة تقویم العروض
  .فتح الأظرفةل الدائمة  جنةللا: الأول المطلب

  تحدث في إطار: " التي تنص على أنه  121أنشأت لجنة فتح الأظرفة بموجب المادة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2010،س58الرسمیةعدد،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، جریدة 10/236،المرسوم 120المادة . 1
مذكرة لنیل شهادة , الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ,ق عبد الوهابعلا. 2

السنة , جامعة محمد خیضر بسكرة, فرع القانون العام, كلیة الحقوق و العلوم القانونیة, الماجستیر
  .51، ص،2004-2003: الجامعیة
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لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة، یحدد مسؤول  دائمة   الرقابة الداخلیة لجنة
  ". لقانونیةمقرر تشكیلة اللجنة المذكورة في إطار الإجراءات اموجب المصلحة المتعاقدة ب

    .تشكیلة اللجنة و اجتماعها: ولالفرع الأ 

نجد أن لجنة فتح الأظرفة واجبة الإنشاء قانونا، لكن لرئیس  121باستقراء نص المادة 
  )1(المصلحة المتعاقدة صلاحیة تعیین أعضائه

عطاءات و و عاملین المترشحین یتقدمون بعروض و قبل اجتماع هذه اللجنة فإن المت
كما یعد  ،یظل المتعهد ملتزما بعرضه على أساس أن الالتزام نابع من القانون في حد ذاته

غیر أن هناك من یرى أن العرض المقدم  ،ذلك من المبادئ المعروفة في القانون الإداري
و الإشارة إلى هذه النقطة نابع من , )2( موقوف على شرط فاسخ هو عدم إرساء المناقصة

  .كون لجنة فتح الأظرفة قد تقبل عروضا یتراجع أصحابها
  ل صدور للإعلان عن المناقصة في النشرةو یتم إیداع العروض ابتداءا من تاریخ أو 

بعد ذلك  أوالمحلیة, الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الیومیات الوطنیة، الجهویة
الأجل  من تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناءا على استدعاء المصلحة المتعاقدة في  آخر یوم

یتم فتح الأظرفة التقنیة والمالیة في جلسة علنیة، وبحضور و  ،)3(المحدد لإیداع العروض
كافة المتعهدین الذین یتم إعلامهم مسبقا،خلال نفس الجلسة، في تاریخ وساعة فتح الأظرفة 

، وفي حالة إجراء الإستشارة 10/236من المرسوم  50المنصوص علیها في المادة 
مالیة على مرحلتین ، وفي حالة إجراء مسابقة ، الإنتقائیة،یتم فتح الأظرفة التقنیة النهائیة وال

مراحل،ولایتم فتح أظرفة  3الأظرفة التقنیة وأظرفة الخدمات والأظرفة المالیةعلى حیتم فت
الخدمات في جلسة علنیة، ولا یتم فتح الأظرفة المالیة إلا بعد نتیجة تقییم الخدمات من قبل 

ن تضع في مكان مؤمن وتحت مسؤولیتها لجنة تحكیم ، ویتعین على المصلحة المتعاقدة أ
أما فیما یخص النصاب الواجب توفره لصحة اجتماعات  .)4(الأظرفة المالیةإلى غایة فتحها

ا مهما كان عدد الأعضاء جتماعاتهاعلى صحة  124اللجنة، فقد نص المشرع في المادة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2010، س 58لق  الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیةعدد،المتع10/236،المرسوم 120المادة  .1
مذكرة نھایة  التقنیة و القضائیة على الصفقات العمومیة،, المالیة,بوعبد االله رضوان، الرقابة الإداریة .2

 .12، الجزائر،ص2006/2009التكوین لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،فترة التكوین 
 .08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 405، والمادة 14فارس خنوش، مرجع سابق، ص،.3
لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص  ج، مذكرة تخر 2012الصفقات العمومیة في ظل التعدیل الجدیدناء، رواغة ه.4

  .49،ص،2013قانون إداري ، كلیة الحقوق بسكرة،
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و هو ما یطرح التساؤل حول جدوى إنشاء لجنة تصح اجتماعاتها بحضور فرد الحاضرین 
وحید لا یشترط حتى أن یكون رئیسها، بینما في مصر تجب  أن تجتمع اللجنة بالتشكیل 

  .)1(المقرر في الأجر الصادر بتشكلها و إلا كان اجتماعها باطلا
  .عمل اللجنة و دورها: ثانيالفرع ال

اللجنة فإنه یتم استقبال العروض على مستوى مكتب التنظیم بالنسبة لطریقة عمل 
للمصلحة المتعاقدة و یسجل كل ظرف مهما كانت طریقة إرساله، و یعطى رقما و تاریخا 
من أجل تجدید العروض الواردة في الآجال، و تجتمع اللجنة بعد أن تجمع جمیع الأظرفة و 

تب على كل ظرف أنه مطابق أو یعطى لكل عضو مجموعة من الأظرفة لتفحصها، و یك
غیر مطابق، ثم یسلم رئیس اللجنة محتوى الأظرفة و یقوم بترتیبها، و تسجل من طرف 
كاتب اللجنة في السجل المخصص في ذلك و یحرر محضر إجتماع لجنة فتح الأظرفة 

لقد مر بنا عند الحدیث عن طرق و  )2(التقنیة و محضر اجتماع لجنة فتح الأظرفة المالیة،
تمر بمراحل كثیرة ، فبعد الإعلان عن المناقصة  أن هذه الأخیرة برام الصفقات العمومیةإ

وانتهاء اجل تقدیم العروض المعلن عنها تجتمع لجنة فتح الأظرفةفي جلسة علنیة یحضرها 
جمیع المتعهدون أنفسهم ،وهذا لفتح الأظرفة وتثبیت العروض المقدمة في سجل خاص، وهو 

جهة كما یجسد مبدأ التسییر الجماعي للصفقة بما یقودنا  یة الصفقة منشفاف مایكرس مبدأ
وتقوم اللجنة ذاتها بثبیت صحة تسجیل العروض في سجل .إلى الحد من الفساد المالي

قائمة المتنافسین المتعهدین حسب تاریخ وصول أظرفتهم مع توضیح محتوى  خاص،وبإعداد
 ائق التي یتكون منها كل تعهد ، وتتوج جلستهاومبالغ المقترحات،وتقدم وصفا مختصرا للوث

یوقعه جمیع أعضائها، ولهاأن تدرج فیه التحفظات  بإعداد محضر تضمنه أعمال اللجنة
بدعوة المتعهدین كتابیا باستكمال عروضهم التقنیة  كما تقوم لجنة فتح الأظرفة .اللازمة

 أیام تحت  10الناقصة باستثناء التصریح بالإكتتاب وكفالة التعهد،وتمنحهم اللجنة أجلا أقصاه
  .طائلة رفض العرض من قبل اللجنة الدائمة لتقییم العروض

  تعاملینوبإمكان  لجنة فتح الأظرفة أن ترجع الأظرفة غیر المفتوحةإلى أصحابها الم
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ

دار الفكر  ،الطبعة الثالثة ،دراسة مقارنة ،الأسس العامة للعقود الإداریة ،محمد سلیمان الطماوي.د.1
 .288، ص1976،العربي

  .12بوعبد االله رضوان، مرجع سابق ، ص.1
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  )1(.الإقتصادیین ، وأن تحرر محضرا بعدم جدوى المناقصة یوقعه الأعضاء الحاضرون
  .لجنة تقویم العروض: المطلب الثاني
  .لجنة تقویم العروض تكوین: ولالفرع الأ 

تحدث لدى كل مصلحة : " على أنه 12/23من المرسوم الرئاسي 125ةالمادلقد نصت 
و یستشف من هذا النص أن هذه اللجنة مثل لجنة فتح  ,"متعاقدة لجنة لتقویم العروض 

  من طرف رئیس المصلحة المتعاقدة  الأظرفة وجوبیة بقوة القانون، كما أن تشكیلها یكون
ون نظرا لكفاءتهم شریطة أن لا یكونوا و تتكون اللجنة من أعضاء مؤهلین یختار 

، و 125/2أعضاء في لجنة فتح الأظرفة لتفادي حالة التنافي المنصوص علیها في المادة 
 حدهناك تحایل أو محاباة لصالح أواضح أن المشرع اعتمد هذا الإجراء خشیة أن یكون 

  .ضمان الشفافیة، و كذلك لتكون هذه اللجنة درجة رقابة ثانیة من أجل )2(المناقصین
و یؤاخذ على المشرع أنه لم یحدد عدد أعضاء هذه اللجنة و لا معاییر الكفاءة، و لم 
یبین الجزاء المترتب عن عدم احترام حالات التنافي، رغم أن المنطق یقتضي بطلان 

، كما أغفل المشرع تحدید النصاب الواجب توفره لصحة )3(التشكیلة و بالتالي بطلان أعمالها
  . 10/236ة للمرسوم الأخیر ت ها كذلك التعدیلاتغفلل هذه اللجنة، هذه النقاط الهامة أأعما

  .مهام لجنة تقویم العروض: ثانيالفرع ال
فإن المهمة الأساسیة للجنة تقویم العروض هي تحلیل العروض و  125حسب المادة 

عند الاقتضاء، بمعنى أن لجنة تقویم العروض تقوم أساسا بمراجعة فنیة لكل  العروضبدائل 
عرض للتحقق من مدى مطابقته للشروط المعلنة في دفتر الشروط، و قد جرى العرف على 

  أو الخطأ في , عدم كتابة الأسعار بالحروف: إمكانیة تجاوز بعض الأخطاء المادیة مثل
تقوم هذه اللجنة بإبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي كما , )1(وضع سعر الوحدة بالحروف

ینبغي تقدیمها للهیئات المعنیة، و بعد إقصاء العروض غیر المطابقة لموضوع الصفقة و 
لمحتوى دفتر الشروط تبدأ مهمة التقییم الحقیقیة من خلال تحلیل العروض على أساس 

  :و یتم ذلك عبر مرحلتینالمعاییر و المنهجیة المنصوص علیها في دفتر الشروط، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10/236للمرسوم الرئاسي المعدل والمتمم  2012جانفي 18، المؤرخ في 12/23مالمرسو ، 122المادة .1
  . 2012لسنة 04المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،الجریدة الرسمیة عدد 

  .50رواغة هناء، مرجع سابق،ص.2
  .15فارس خنوش، مرجع سابق،ص. 3
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یتم في هذه المرحلة الترتیب التقني للعروض الباقیة و ذلك وفق : المرحلة الأولى
و یتم إقصاء العروض التي لم , في دفتر الشروطالعلامات الاستدلالیة المنصوص علیها 

  .تتحصل على العلامة الدنیا اللازمة
یتم دراسة العروض المالیة للمتعهدین المقبولین تقنیا و المؤهلین : المرحلة الثانیة

مؤقتا، و هذه هي المرحلة الحاسمة التي یتم فیها القیام بمراجعة حسابیة تفصیلیة للعروض 
لأهمیة العروض المالیة على أساس أن الثمن یمثل محل الوفاء من جانب ، و هذا  المالیة

و تظهر كذلك في هذه المرحلة كفاءة أعضاء اللجنة في مراجعة , )2(المصلحة المتعاقدة
 )3(الأسعار الواردة في العطاء و مقارنتها بالتقدیرات المالیة التي سبق إعدادها بشأن المشروع

أن یشتمل التعهد على بند  51في المادة  236 /10مرسوم و قد أوجب المشرع بموجب ال
مما یسهل , مالي یتضمن رسالة التعهد، جدول أسعار الوحدات، التفصیل التقدیري و الكمي

ثم تقوم بعد ذلك باختیار العرض الأحسن اقتصادیا إذا تعلق الأمر بخدمات , عمل اللجنة
و یجوز اللجنة أن  الأمر بخدمات عادیة عقدة، في حین تختار العرض الأقل ثمنا إذا تعلقم

  .صلحة المتعاقدة بعد تحلیل العروضتقترح على الم
رفض العرض الجدیر بأن یفوز بالصفقة إذا ما ترتب عن ذلك احتكار المتعامل  إن

المقبول للسوق أو تسبب في اختلال المنافسة، متى كان دفتر الشروط قد وضع هذا الشرط 
  .)4(في اختصاصات مجلس المنافسةمما یجعل اللجنة تتدخل 

علیه فیعتبر دور لجنة تقویم العروض تتویجا للرقابة القبلیة، فعند إتمام عملها تقدم  و
  اقتراحاتها للمصلحة المتعاقدة التي تلتزم قانونا باختیار من یقدم أفضل الشروط المالیة و

، هذا القرار یرتب )6(من خلال إصدار قرار المنح المؤقت للصفقة ،)5(الفنیة لتتعاقد معه
رسو علیه تالتزامها بألا تتعاقد إلا مع من نتیجة وحیدة على عاتق المصلحة المتعاقدة هي 

  ، و هذا ما أكده ..الصفقة من دون أن یعتبر ذلك قبولا منها یرتب انعقاد الصفقة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .55علاق عبد الوهاب،مرجع سابق، ص.1
 .14رضوان، مرجع سابق،ص بوعبد االله .2
 .56علاق عبد الوهاب، مرجع سابق،ص.3
  .15فارس خنوش، مرجع سابق،ص، .4
 .15بوعبد االله رضوان،مرجع سابق،ص،.5
  .من نفس المرسوم 125انظر المادة  .6
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كان العرض المالي إذا : "التي تنص على أنه  125في المادة  12/23المرسوم
  ه یمكن، فإنغیر عادي بشكل منخفض  یبدو مؤقتاالمختار  للمتعامل العمومي الإقتصادي

تابیــا التوضــیحات التــي تراهــا بمقــرر معلــل، بعــد أن تطلــب ك هأن ترفضــلمصــلحة المتعاقــدة ل
  .   )1("رات المقدمةیبر تال منقق حتال، و لائمة م

هذا كل ما یتعلق بالرقابة الداخلیة التي تمارسها لجنتا فتح الأظرفة، و تقویم العروض 
و هي رقابة إداریة محضة، تعبر أكثر عن رقابة المطابقة لدفتر شروط الصفقة العمومیة و 
إجراءاتها، لكن هل لهذه اللجان بهذا التنظیم النجاعة الكافیة لترشید الاتفاق العام على أساس 

  مصلحة المتعاقدة تراقب نفسها بنفسها؟ أن ال
تعتبر الرقابة الداخلیة في مجال الصفقات نظاما یضمن التحكم في إجراءات إبرام 

للحفاظ على مصالح الإدارة عن طریق تحقیق  النوعیة الملائمة   وذلك، الصفقة العمومیة
 متعامل علىومن جهة أخرى الحصول ، هذا من جهة بسعر ممتاز الاقتصادیةمن الناحیة 

،وكذلك تجسید مبدأ الشفافیة والذي یعني في وقت مناسبمتعاقد مؤهل،ینجز حیثیات العقد 
  .على المعلومات الصحیحة و الواضحة والمتعلقة بالصفقة العمومیة في الحصولساواة الم

أهمیة لعدد أعضاء اللجنة، و تحدید  عطاءفضل و من أجل تشدید الرقابة إمن الأ
المهم بالإضافة إلى هذا النوع  إجراءات عملها بدقة، مع تحدید نصاب معین لصحة قراراتها،

ثاني للرقابة والمتمثلة أساسا في هیئات الرقابة الخارجیة  من الرقابة ،إلا أن هناك جدار
  :التي نتناولها كالآتي بشتى صورها

  الخارجیة على الصفقات العمومیةالرقابة :الثاني المبحث
نظرا لخصوصیة الصفقات العمومیة و لأهمیتها الاقتصادیة فهي تخضع لرقابة قبل      

دخولها حیز التنفیذ و أثناء و بعده ومن ابرز أوجه الرقابة المفروضة على الصفقات 
   )1(.العمومیة هي الرقابة الخارجیة

  للصفقات ةوطنی ثلاثة لجان لجان قطاعیة،و العموميیع الحالي للصفقات وقد أحدث التشر 
اللجنة المركزیة لمراقبة الصفقات تأن المشرع الجزائري وغداة الاستقلال انشأ لإشارة لو   
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دل والمتمم للمرسوم الرئاسي المع  2012جانفي 18، المؤرخ في 12/23المرسوم، 125المادة  .1

  . 2012لسنة 04المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،الجریدة الرسمیة عدد  10/236
 .2010، س 58،المتعلق  الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیةعدد10/236، المرسوم 126أنظر المادة 
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أنه وعبر القوانین والتعدیلات  إلا،قات العمومیةرقابة مركزیة على الصفوإضفاء  العمومیة 
الخاصة بتنظیم الصفقات العمومیة التي أحدثت مجموعة من اللجان المتنوعة منها اللجان 

  :وهو ما سنتطرق إلیه من خلال هذا البحث وسنتناوله كالتالي الوطنیة واللجان القطاعیة
   .اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة:الأول المطلب 

  . لجان  المصالح المتعاقدة: المطلب الثاني 
  . والقطاعیة یة واللجانالوطن اناللج : المطلب الأول

الطابع المعقد الذي یكتنف إجراءات الصفقات العمومیة أدى بالمشرع إلى إنشاء إن      
  ولجان قطاعیة) أشغال،خدمات(ة في مواضیع الصفقاتلجان وطنیة متخصص

  .اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة تحدید:الفرع الأول
  اللجان الوطنیة: أولا

تحدث اللجان الوطنیة (على أنه  10/236من المرسوم الرئاسي 142نصص المادة 
  :للصفقات الآتیة

 .اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال -
 .اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم -
 .اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات والخدمات -

  :أما فیم یخص تشكیلات اللجان الوطنیة للصفقات فهي كالتالي
تكون مختصة بالرقابة على صفقات الأشغال  في :  اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال:أ 

  :المعدل والمتمم وتتكون من  10/236من المرسوم  149الحدود التي رسمتها المادة
 ممثله رئیسا وزیر المالیة أو. 
 نائبا له) قسم الصفقات( ممثل وزیر المالیة. 
 ممثل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة. 
 ممثل وزیر الشؤون الخارجیة. 
 للمیزانیة والمدیریة العامة للمحاسبة ةالمدیریة العام(عن وزیر المالیة) 2(ممثلان.( 
 ممثل وزیر التجارة. 
  ممثل وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الإستثمار. 
  ممثل الوزیر الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غیر ممثلة

 على مستوى اللجان الوطنیة،وبالإضافة  وهذه الوزرات لها ممثلین دائمینفي اللجنة ، 
 ممثل وزیر العدل. 
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 الموارد المائیة ممثل وزیر. 
 النقل ممثل وزیر. 
 ممثل وزیر الأشغال العامة 
 عمرانممثل وزیر السكن وال. 
تكون مختصة بالرقابة على صفقات الأشغال  في  :اللوازماللجنة الوطنیة لصفقات :ب 

یادة على الممثلین الدائمین ،وز  10/236من المرسوم  150الحدود التي رسمتها المادة
  :للوزارات هناك ممثلین عن

 ممثل وزیر التربیة الوطنیة. 
 ممثل وزیر العدل. 
 وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ممثل. 
 ممثل وزیر التكوین والتعلیم المهنیین. 
 ممثل وزیر الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات. 
تكون مختصة بالرقابة على صفقات  : اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات والخدمات: ج 

،وزیادة على الممثلین  10/236من المرسوم  151الأشغال  في الحدود التي رسمتها المادة
  :الدائمین للوزارات هناك ممثلین عن

 ممثل وزیر الموارد المائیة. 
 ممثل وزیر النقل. 
 ممثل وزیر الأشغال العامة. 
 ممثل وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي. 
 السكن والعمران ممثل وزیر.  

اریة، یعین الوزیر و حسب ماجاء في المواد السابقة أنه في حالة إذا ماتم إدماج دوائر وز 
ویعین الوزیر المكلف بالمالیة،بموجب قرار  .المعني ممثلا واحدا في هذه اللجان الوطنیة

أعضاء  اللجان الوطنیة للصفقات ومستخلفیهم، بناءا على إقتراح الوزیر الذین یخضعون له 
 ومستخلفیهمویعین أعضاء هذه اللجنة ،  ،ویكون إختیارهم على أساس الكفاءة والخبرة

سنوات قابلة  3من قبل إداراتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة  بإستثناء من عین بحكم وظیفته
  .للتجدید
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كل ثلاث سنوات ، ویحدد العدد الأقصى ) 3/1(وتجدد اللجان الوطنیة للصفقات بالثلث
عمق علاقة وعهد برئاسة اللجان الوطنیة لوزیر المالیة أوممثله ،وهو مایؤكد .)1(للعهد بثلاث

  .الصفقات العمومیة بالخزینة العمومیة
  .اللجان القطاعیة: ثانیا

 المعدل والمتمم على 12/23اللجان القطاعیة في المرسوم الرئاسي  تلقد جاء ذكر 
طاعیة للصفقات تكون مختصة في حدود المستویات لجنة ق أنه بإمكان كل دائرة وزاریة إنشاء

  :وتتكون هذه اللجنة كما یلي، )2(مكرر 148المحددة في المادة 
 الوزیر المعني أو ممثله، رئیسا. 
 ممثل الوزیر المعني ،نائب رئیس. 
 عن القطاع المعني) 2(ممثلان. 
  المدیریة العامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة( عن وزیر المالیة) 2(ممثلان.( 
 3(ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة(. 

ممثله ، كما إعترف  نلاحظ أن رئاستها عهدت للوزیر المعني بالقطاع أوباستقراء التشكیلة 
الصفقات العمومیة  لارتباط المشرع لوزارة المالیة ووزارة التجارة بعضویة  في اللجنة القطاعیة

اللجان  لاختصاصبالجانب المالي، وللتنبیه أن تنصیب اللجان القطاعیة للصفقات مانع 
  .)4(الوطنیة للصفقات

  .إختصاصات اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة: الفرع الثاني
  :فیما یلي اناللج صلاحیاتتتمثل 

 .تساعد المصالح المتعاقدة في مجال تحضیر الصفقات إتمام تراتیبها  -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لرئاسي المعدل والمتمم للمرسوم ا  2012جانفي 18، المؤرخ في 12/23المرسوم،  153المادة  .1
  . 2012لسنة 04المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،الجریدة الرسمیة عدد  10/236
المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي   2012جانفي 18، المؤرخ في 12/23المرسوم ،142المادة  .2

  . 2012لسنة 04المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،الجریدة الرسمیة عدد  10/236
المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي   2012جانفي 18، المؤرخ في 12/23المرسوممكرر،  152المادة  .3

  . 2012لسنة 04المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،الجریدة الرسمیة عدد  10/236
المعدل والمتمم للمرسوم   2012جانفي 18، المؤرخ في 12/23المرسوم مكرر،142ظر المادة أن.4 

  . 2012لسنة 04لصفقات العمومیة،الجریدة الرسمیة عدد المتضمن تنظیم ا 10/236الرئاسي 
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 .الصفقات العمومیة تنظیم  في إعداد تساهم-
  .)1(العمومیةفقات صحة إجراءات إبرام الص راقبت-

                                                                                                         :ما في مجال التنظیم ف

  .العمومیةقات أي إجراء من شأنه أن یحسن ظروف إبرام الصف تقترح -
  156و140في المادتین  تعد وتقترح نظاما نموذجیا یحكم عمل لجان الصفقات  المذكور - 

  ،وتتولى اللجان الوطنیة في مجال رقابة مدى قانونیة إجراء إبرام الصفقات )2(من هذا المرسوم
  :العمومیة دراسة مایلي

  .الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها رمشاریع دفات -
 .مشاریع الصفقات والملاحق التي تندرج ضمن اختصاصها-
اختصاصها، والتي یرفعها المتعهدون الذین یعارضون الإختیار الطعون التي تندرج ضمن -

 .التي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار المناقصة أو التراضي بعد الإستشارة
الطعون التي یرفعه المتعاملون المتعاقدون قبل أي دعوى قضائیة، بشأن النزاعات الناجمة  -

فالعتبة المالیة التي تندرج ضمن :كل مشروعأما في مجال الرقابة في .)3(عن تنفیذ الصفقة
إختصاصات اللجنة الوطنیة لصفقات للأشغال أن یفوق مبلغ الصفقة ملیار دینار 

 ،أما العتبة المالیة التي تندرج ضمن إختصاصات اللجنة)دج1.000.000.000(جزائري
مبلغها ثلاثمائة ملیون دینار ن یفوق الوطنیة لصفقات اللوازم أ

،أما العتبة المالیة التي تندرج ضمن إختصاصات اللجنة )دج300.000.000(جزائري
 )دج200.000.000(الوطنیة لصفقات الدراسات أن یفوق مبلغها مائتي ملیون دینار جزائري

، أما العتبة المالیة بالنسبة )4()60.000.000(أمابالنسبة للجنة الخدمات فالعتبة المالیة و
  .)4(للجان الوطنیة تختلف عن الحدود المالیة المرسومةللجان القطاعیة فلا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي   2012جانفي 18، المؤرخ في 12/23المرسوم ،143أنظر المادة  .1

  . 2012لسنة 04المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،الجریدة الرسمیة عدد  10/236
المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي   2012جانفي 18، المؤرخ في 12/23المرسوم ، 145،أنظر المادة  .2

  . 2012لسنة 04فقات العمومیة،الجریدة الرسمیة عدد المتضمن تنظیم الص 10/236
المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي   2012جانفي 18، المؤرخ في 12/23المرسوم،144المادة . 3

  . 2012لسنة 04المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،الجریدة الرسمیة عدد  10/236
المعدل والمتمم   2012جانفي 18في ، المؤرخ 12/23المرسوم مكرر، 148،148،  146،147المادة.4

  . 2012لسنة 04المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،الجریدة الرسمیة عدد  10/236للمرسوم الرئاسي 
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  .لجان المصالح المتعاقدة: الثاني المطلب

  تحدید لجان المصالح المتعاقدة : الفرع الأول
  :اللجنة الوزاریة للصفقات العمومیة :أولا

لقد أحدثت لجنة وزاریة لمراقبة الصفقات العمومیة التي تبرمها الإدارة المركزیة وتتكون       
  :تشكیلتها من

 .الوزیر المعني أو ممثله رئیسا-
 . ممثل عن المصلحة المتعاقدة -
 .ممثل عن وزیر التجارة-
 .)1(مختصین للوزیر المكلف بالمالیة من مصالح المیزانیة والخزینة) 02( ممثلین -

  وعهد للوزیر المعني رئاسة هذه اللجنة أو ممثله  فهو رأس الهرم الإداري في قطاعه          
  أو ممثله ، وعادة ما یكون الأمین العام للوزارة،وهذا بحكم المهام الكثیرة المنوطة بالوزیر

              
  اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة  :ثانیا

ینص المشرع على ضرورة فرض رقابة قبلیة على المستوى الولائي على الصفقات        
  :المؤلفة من الولائیةالعمومیة ویعهد بهذه المهمة للجنة 

 .الوالي أو ممثله رئیسا-
 .ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي) 03(ثلاثة -
 .الوزیر المكلف بالمالیةعن 02مثلینم-
 .تخطیط وتهیئة الإقلیم للولایةمدیر ال-
 .ري للولایةمدیر ال-
 .مدیر السكن والتجهیزات العمومیة-
 .مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة-
  .تجارة للولایةمدیر ال-
 

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ـــ
المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي   2012جانفي 18، المؤرخ في 12/23المرسوم ،133المادة .1

  . 2012لسنة 04یم الصفقات العمومیة،الجریدة الرسمیة عدد المتضمن تنظ 10/236
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  .)1( مدیر الأشغال العمومیة للولایة - 
  .اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة:ثالثا

بجمیع  البلدي رئیس المجلس الشعبي البلدي یقوم باسم البلدیة وتحت مراقبة المجلس"
الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدیة لاسیما ما 

  :یأتي
  .إدارة مداخیل البلدیة والأمر بصرف النفقات ومتابعة تطور مالیة البلدیة- 
  المعاملات والصفقات و الإیجارات  وقبول الهبات  والوصایاإبرام عقود اقتناء الأملاك و - 
      .ود بیعها، وقبول الهبات والوصایا والصفقات أو الإیجاراتعق  
  .)2(ل البلدیة ومراقبة حسن تنفیذهاأشغامناقصات ب القیام-

  :و قد تم  إحداث اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة والتي تتشكل من
 رئیس المجلس البلدي أو ممثله رئیسا-
 ممثل عن المصلحة المتعاقدة-
 منتخبین عن المجلس الشعبي البلدي)02( ممثلین-
 .)مصلحة المیزانیة ،ومصلحة المحاسبة(ممثلین إثنین عن وزیر المكلف بالمالیة-
  .)3(ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة-

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والمركز الوطني للبحث والتنمیة والهیكل :رابعا
  .العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري غیر الممركز للمؤسسة

للمرسوم الرئاسي  المعدل والمتمم 13/03من المرسوم الرئاسي  134لقد جاءت المادة    
 ،وتختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة المتعلق بتنظیم الصفقات 10/236

والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات والمركز الوطني للبحث والتنمیة 
  ضمن الحدود  2الطابع الإداري المنصوص علیها في المادة 

  :مكرر وتتشكل من  148و 146،147،148المرسومة في المواد 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2010، س 58،المتعلق  الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیةعدد10/236المرسوم  ،135المادة. 1
  .یتعلق بالبلدیة 2011یونیو سنة  22المؤرخ في 11/10من القانون  رقم  ، 82المادة .2
  .2010، س 58،المتعلق  الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیةعدد10/236المرسوم  ،137المادة . 3
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 ممثل السلطة الوصیة رئیسا. 
  المدیر العام أو مدیر المؤسسة. 
  المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة (عن الوزیر المكلف بالمالیة) 2(ممثلین إثنین

 ).العامة للمحاسبة
 ممثل وزیر الموارد المائیة 
 لأشغال العمومیةممثل وزیر ا. 
  ممثل وزیر التجارة. 
  ممثل وزیر السكن والعمران. 

ر الممركزة للمؤسسات العمومیة الوطنیة المذكورة أعلاه بموجب تحدد قائمة الهیاكل غی
غیر أن الملاحظ أن المؤسسة . قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعني

  .)1(ةكونها لم تعد خاضعة لتنظیم الصفقات العمومیالعمومیة الإقتصادیة تم إستثناءها 
  .لجنة الصفقات الخاصة بالهیئات الوطنیة المستقلة: خامسا

المعدل والمتمم ذكر القائمة الكاملة للجنة صفقات  10/236لم یرد في المرسوم الرئاسي     
بالإعلان عن بالإعتراف لمسؤول الهیئة المستقلة  128إكتفت المادة  الهیئة الوطنیة، و

  :تشكیلة اللجنة حیث جاء فیها
  علاه تشكیلة أ 2تقلة المنصوص علیها في المادة ویحدد مسؤول الهیئة الوطنیة المس(

، ومن هنا عاد للمسؤول الأول للهیئة ..)لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المعنیة
  .)2(المستقلة إختیار أعضاء لجنة الصفقات لهذه الهیئة

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن 10/236ویتمم المرسوم، یعدل 2013ینایر 13، ، المؤرخ في  13/03المرسوم  ،134المادة.1

  .02تنظیم الصفقات العمومیة الجریدة الرسمیة عدد 
المتضمن 10/236، یعدل ویتمم المرسوم2013ینایر 13، ، المؤرخ في  13/03المرسوم  ،128المادة.2

  .02تنظیم الصفقات العمومیة الجریدة الرسمیة عدد 
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غیر الممركز للمؤسسة العمومیة لجان المؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل : سادسا
   .الوطنیة ذات الطابع الإداري

حیث تتكون لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل  138نصت علیها المادة     
غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري غیر المذكور في القائمة 

بدراسة مشاریع الصفقات ضمن حدود المختصة  134المنصوص علیها في المادة 
  :136المستویات المنصوص علیها في المادة 

   ممثل السلطة الوصیة ،رئیسا. 
   المدیر العام أو مدیر المؤسسة. 
 ممثل منتخب یمثل مجلس الجماعة الإقلیمیة المعنیة. 
  مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة) 2(ممثلین إثنین.( 
  1(ل المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمةثمم(.    

 .إختصاصات لجان المصالح المتعاقدة: الفرع الثاني
  لجان الصفقات العمومیة في مجال الرقابة مهام  الحدود المالیة و لقد نظم المشرع  

  :یليوالمتمم، وتتمثل مهامها في المعدل  10/236خلال المرسوم الرئاسي  الخارجیة من 
  الطعون التابعة )البلدیة ،الولائیة، الوزاریة، القطاعیة، الوطنیة( اللجان تدرس 

  في  لإختصاص لجنة الصفقات المؤسسات العمومیة ومراكز البحث و التنمیة المذكورة 
        ، وذلك في حدود إختصاص كل لجنة مع مراعاة 13/03من المرسوم  2المادة 

  .الطبیعة الجغرافیة
 أیام 10من إنتهاء فترة  ا إبتداءایوم 15المختصة رأیا خلال اللجنة  تصدر

 .للطعن المخصصة
 تبلیغ هذا الرأي  إلى المصلحة المتعاقدة ، وإلى صاحب الطعن. 
  2(ح المؤقتنشر نتائج أعمال هذه اللجان بنفس الأشكال التي تم على أساسها المن( . 
  التحقق من مدى مطابقة الصفقات العمومیة المعروضة على هذه اللجان للتشریع 
 المعمول به.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2010، س 58،المتعلق  الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیةعدد10/236المرسوم  ،138المادة . 1
ویتمم ،یعدل 2013ینایر 13،المؤرخ في  13/03المرسوم  ، 114المادة أنظر  .2
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  1(المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیةالتحقق من مدى إلتزام(. 
 2(تقدم اللجان مساعداتها في مجال تحضیر الصفقات العمومیة وإتمام تراتیبها(. 
  دراسة مشاریع دفاتر الشروط قبل الشروع في إجراء المناقصة أو التراضي بعد

ت علیه اللجنة یوما ،وإذا وافق 45الإستشارة حسب التقدیر الإداري للمشروع في أجل 
من خلال منحها التأشیرة ،وتنتفي عنه صفة المشروع، وتكون هذه التأشیرة صالحة 

 .)3(لمدة ثلاثة أشهر
المتعلق  10/236للمرسوم  المعدل والمتمم 13/03من المرسوم  128ولقد نصت المادة     

من  2على أن إختصاص الهیئات الوطنیة المستقلة  المذكورة في المادة  بالصفقات العمومیة
  .هذا المرسوم هي  نفسها إختصاصات اللجنة الوزاریة

  :ولتحدید إختصاص كل لجنة من اللجان المذكورة آ نفا یبنى على أساس معیارین      
  .معینةمعیار طبیعة وتركیبة  وتسمیة اللجنة للنظر في صفقات خاصة بهیئات .1
 ،136المحدد بالمواد  و الإختصاصوه 128الذي أسست له المادة : ماليالمعیار ال.2

   12/23مكرر  من المرسوم الرئاسي  148و  148، 146،147
  :من نفس المرسوم  فإن المبالغ المالیة التالیة 136وبالرجوع إلى نص المادة 

و إقتناء الأشغال العامة أیساوي أو یفوق بالنسبة لصفقات إنجاز ) دج200.000.000(
بالنسبة )دج20.000.000(بالنسبة لصفقات الخدمات،و)دج50.000.000(و اللوازم،

  :لصفقات الدراسات هي من إختصاص اللجان التالیة
  .عند مراقبتها لعملیات إبرام صفقات البلدیة أو مؤسساتها العمومیة اللجنة الولائیة* 
  . اللجنة البلدیة للصفقات* 
  .لصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیةلجنة ا* 

  :، فإن المبالغ المالیة التالیة 148، 147، 146وبالرجوع إلى المادة 
  بالنسبة لصفقات الأشغال )دج1.000.000.000( دینار جزائريأكثر من ملیار 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2010، س 58،المتعلق  الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیةعدد10/236المرسوم  ،126المادة  .1
  2010، س 58،المتعلق  الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیةعدد10/236مرسوم ال، 130المادة  .2
 10/236المعـدل والمـتمم للمرسـوم الرئاسـي   2012جانفي 18، المؤرخ في 12/23المرسوم ،132المادة .3

  . 2012لسنة 04المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،الجریدة الرسمیة عدد 
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بالنسبة لصفقات اللوازم،  ) دج300.000.000(زائري وأكثر من  ثلاثمائة ملیون دینار ج
بالنسبة لصفقات الخدمات، ) دج200.000.000(وأكثر من مائتي ملیون دینار جزائري 
بالنسبة لصفقات الدراسات هي ) دج60.000.000(وأكثر من ستین ملیون دینار جزائري 

  :من إختصاص اللجان 
  اللجنة الوزاریة للصفقات. 
 للصفقات فیما یخص صفقات الولایة اللجنة الولائیة. 
   لجنة الصفقات المؤسسة العمومیة الوطنیة والمراكز الوطنیة للبحث والتنمیة

  .)1(13/03الرسوممن هذا  2والمؤسسات المذكورة في المادة 
وفــي الأخیــر ولمــا كــان للصــفقات العمومیــة بمختلــف أنواعهــا صــلة بالخزینــة العامــة فإنــه      

إخضــاعها لصـور شـتى مــن الرقابـة تـلازم  مختلــف مراحلهـا سـواءا قبــل أضـحى مـن الضـرورة 
  .إبرام الصفقة أو دخولها حیز التنفیذ أو بعد التنفیذ

هــو التأكــد مــن تطبیــق الأهــداف المرجــوة مــن  الرقابــة  هــذه والغــرض الأساســي  مــن تســلیط   
ـــــد،وإلزام الإدارات العمومیـــــة والهیئـــــات الوطنیـــــة المســـــتقلة بال تقیـــــد بأحكـــــام قـــــانون وراء التعاق

الكبـرى للتعاقـد كمبـدأ الشـفافیة وحریـة التنـافس والمسـاواة  الصفقات بما یكـرس خاصـة المبـادئ
  .بین العارضین أو المتنافسین

المعدل والمتمم بابـا  10/236ومن هنا لا عجب أن یخصص المشرع الجزائري في المرسوم  
بـة، وتنوعـت هـذه الرقابـة إلـى عـدة أنـواع وفصل في أحكام الرقا) الباب الخامس(بأكمله للرقابة

منهـــا الرقابـــة الداخلیـــة التـــي تقـــوم بهـــا لجنتـــي فـــتح الأظرفـــة ولجنـــة تقیـــیم العـــرض، والرقابـــة 
   .وقطاعیة، بالإضافة إلى لجان المصالح المتعاقدة الخارجیة التي تقوم بها لجان وطنیة

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .60رواغة هناء، مرجع سابق ،ص.1
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  خـــــــــاتمـــــــــــــــة
  تعتبر الصفقات  العمومیة النظام القانوني الأمثل لتسییر و استغلال الأموال العامة،        

  العملیةخاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على زیادة النفقات العامة، من أجل تنشیط 
  و قد مر هذا النظام بعدة مراحل ،سیاسة التنمویة العامة في البلادالاقتصادیة، وتفعیل ال 
  .شهد من خلالها عدة تطورات جاءت تماشیا مع النظام الاقتصادي المنتهج في كل مرحلة 
ــــــك         ــــــة وذل ــــــر عقــــــودا إداری ــــــار، تعتب ــــــث هــــــذا المعی ــــــة، مــــــن حی إن الصــــــفقات العمومی

ــــى أطرافهــــا، حیــــث تكــــون الإدارة احــــد أطــــراف العقــــد، ولقــــد عــــرف طــــرف الإدارة ــــالنظر إل  ب
ــــــــدا أو تقلیصــــــــا بحســــــــب الظــــــــروف  ــــــــة، تمدی ــــــــداد تشــــــــریعات الصــــــــفقات العمومی علــــــــى امت
السیاســـــیة والاقتصـــــادیة للـــــبلاد، ونـــــذكر علـــــى ســـــبیل المثـــــال إن المؤسســـــات العمومیـــــة ذات 
ــــه  ــــذي عرفت ــــانون الصــــفقات العمومیــــة ال ــــت مســــتثناة مــــن ق الطــــابع التجــــاري والصــــناعي كان

ـــــم ـــــة الفتیـــــة بموجـــــب الأمـــــر رق ـــــة الجزائری ـــــي 67/90: الدول ثـــــم  17/06/1967: المـــــؤرخ ف
الــــــذي ادخلهـــــــا  10/04/1982: المــــــؤرخ فــــــي 82/145: صــــــدر المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم

ــــة وكــــذلك فعــــل المشــــرع  ــــي یشــــملها تنظــــیم الصــــفقات العمومی ضــــمن نطــــاق المؤسســــات الت
  .بموجب المرسوم الرئاسي الساري المفعول

ام فــــــي عقــــــد الصــــــفقة وقــــــد جعــــــل المشــــــرع الجزائــــــري مــــــن وجــــــود الشــــــخص المعنــــــوي العــــــ
ـــــل علـــــى أن  و ظـــــل الأمـــــر ،)صـــــفقة عمومیـــــة(هـــــذا العقـــــد یعتبـــــر عقـــــدا إداريالعمومیـــــة دلی

ــــوالي صــــدور  تشــــریعات الصــــفقات العمومیــــة ــــري أحســــن صــــنیعا كــــذلك بت ، فالمشــــرع الجزائ
ـــــز عقـــــد الصـــــفقة العمومیـــــة لأن  ـــــار أساســـــي لتمیی ـــــار العضـــــوي كمعی بإعتمـــــاده علـــــى المعی

ــــــــار إدا ــــــــة إفــــــــرازات هــــــــذا المعی ــــــــى درای ــــــــة وهــــــــي عل ــــــــز بطــــــــابع العمومی ــــــــات تتمی رات وهیئ
بالسیاســـــات والبـــــرامج المســــــطرة ،وتســـــعى لتجســــــیدها علـــــى أرض الواقــــــع لتحقیـــــق الصــــــالح 

ــــه العمــــل بمعــــاییر أخــــرى، هــــذا مــــن جهــــة ، ومــــن جهــــة  -المشــــرع -العــــام، مــــع عــــدم إهمال
فقــــــد رأینـــــا الرقابــــــة الداخلیــــــة  المتعلــــــق  برقابـــــة المعیــــــار العضـــــوي للجانـــــببالنســــــبة  أخـــــرى

و لاحظنـــــــا أن عمـــــــل هـــــــاتین  ،و تقـــــــویم العــــــروض ،التــــــي تمارســـــــها لجنتـــــــا فــــــتح الأظرفـــــــة
اللجنتــــــین غیــــــر مــــــنظم بشــــــكل كــــــاف فــــــي المرســــــوم الرئاســــــي المتعلــــــق بتنظــــــیم الصــــــفقات 

ــــــا مــــــن الاســــــتقلالیة للمصــــــالح  ،العمومیــــــة وإن كــــــان غــــــرض المشــــــرع هــــــو أن یعطــــــي جانب
ــــا نــــرى أن ضــــبط عملهــــا لا ینــــزع عنهــــا  ،اتــــه اللجــــان و عملهــــاالمتعاقــــدة فــــي تشــــكیل ه فإنن
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ـــــالي مـــــن الضـــــرور  ،هـــــذه الاســـــتقلالیة وأن  ،ي أن یحـــــدد نصـــــاب معـــــین لهـــــذه اللجنـــــةو بالت
یـــــــنص علـــــــى ضـــــــرورة أن تتشـــــــكل مـــــــن أشـــــــخاص أكفـــــــاء یتولـــــــون وظـــــــائف محـــــــددة فـــــــي 

ـــــة، . المصـــــلحة المتعاقـــــدة ـــــة وقطاعی ـــــة تمارســـــها لجـــــان وطنی ـــــة خارجی ـــــا رقاب بالإضـــــافة ورأین
إلــــى لجــــان المصــــالح المتعاقــــدة تقــــوم علــــى تقــــدیم المســــاعدة فــــي مجــــال تحضــــیر الصــــفقات 
العمومیـــــة وترتیبهـــــا ودراســـــة مشـــــاریع دفـــــاتر الشــــــروط والنظـــــر فـــــي الطعـــــون، مـــــع إقتــــــراح 
إجــــــراءات تســــــاعد علــــــى تحســــــین ظــــــروف إبــــــرام الصــــــفقات، و یبقــــــى عمــــــل هــــــذه اللجــــــان 

ــــــة الداخلیــــــة أو  ــــــي إطــــــار الإختصاصــــــات والحــــــدود ســــــواعا مــــــن ناحیــــــة الرقاب ــــــة ف الخارجی
  .المنوطة بها
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  :قائمة المراجع 

  النصوص التشریعیة      
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 .1982أفریل 23،الصادرة بتاریخ 15عدد 

  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 1991نوفمبر  09، المؤرخ في 91/343المرسوم التنفیذي رقم ،،
  . 1991، الصادرة في سنة 57،الجریدة الرسمیة عدد

  المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، 2002جویلیة 24، المؤرخ في  02/250المرسوم الرئاسي ،
  .2002جویلیة  28، الصادرة بتاریخ 52الجریدة الرسمیة رقم 

  المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة  الجریدة 2010أكتوبر 07، المؤرخ في  10/236المرسوم،،
 .2010توبر أك 07الصادرة بتاریخ  58الرسمیة عدد 

  المتضمن تنظیم 236،/10، یعدل ویتمم المرسوم2011مارس 01، المؤرخ في  11/98المرسوم
 .2011لسنة 14الصفقات العمومیة ،الجریدة الرسمیة عدد 

 المتضمن  10/236المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي   2012جانفي 18، المؤرخ في 12/23المرسوم
 . 2012لسنة 04لرسمیة عدد تنظیم الصفقات العمومیة،الجریدة ا

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،2013رینای 13، المؤرخ في   13/03الرئاسي   المرسوم
 .2013لسنة  02الجریدة الرسمیة عدد 

 المعدل والمتمم1975لسنة 78المتضمن القانون المدني،الجریدة الرسمیة رقم 75/58، الأمر ،. 

  لسنة  12، الجریدة الرسمیة عددیتعلق بالولایة 2012فبرایر سنة  21في  المؤرخ12/07قانون  رقم
2012. 

  یتعلق بالبلدیة 2011یونیو سنة  22المؤرخ في 11/10القانون  رقم. 

  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فبرایر 28المؤرخ في  08/09القانون رقم،
  .الجزائري

  الذي یحدد القانون الاساسي للمؤسسة 2010مارس 14المؤرخ في  ، 91/ 10المرسوم التنفیذي رقم ،
  .2010لسنة  18العمومیة للنقل الحضري والشبه الحضري، الجریدة الرسمیة عدد
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   المتعلق بالنقل الحضري 10/91المرسوم التنفیذي 
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  .1999لسنة 82وتنظیمها وسیرها، الجریدة الرسمیة عدد  ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

  یحدد كیفیات إنشاء وحدات البحث  ،1999نوفمبر 16،المؤرخ في ) 257 – 99( نفیذي المرسوم الت
 .1999لسنة82، الجریدة الرسمیة عددوسیرها

  .الكتــــــب
  الكتب العامة
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  ،2008، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،طبعة القانون الإداريمازن لیو راضي. 
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   ،الجزء الثالث ،دیوان المطبوعاتالمبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیهوب،  
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 دار الفكر  ،الطبعة الثالثة ،دراسة مقارنة ،الأسس العامة للعقود الإداریة،محمد سلیمان الطماوي
 .1976 ،العربي

  الكتب المتخصصة
  2009، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، طبعةالصفقات العمومیة في الجزائر: عمار بوضیاف   
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2009 . 
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 الملخص
 المنظومة إن الطابع الحیوي التي تتمیز به الصفقات العمومیة ، والأهمیة البالغة في

بالخزینة العامة، مما أدى  بالمشرع إلى ربطها بمعیار  الإقتصادیة الوطنیة وذلك لإرتباطها
أساسي لتمییزها وتعریفها وهو المعیار العضوي الذي أفرز لنا بدوره مجموعة من المصالح 

  .10/236حیث قال في نص المادة الثانیة من المرسوم
 الإدارات العمومیة، الهیئات :لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على صفقات محل نفقة

الوطنیة المستقلة،،الولایات،البلدیات،المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،مراكز البحث 
والتنمیة والمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات 
العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي 

مؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو والتقني، وال
  " .المصلحة المتعاقدة"جزئیا لمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة،وتدعى في صلب النص 

بینما یبقى ملقى على  عاتق المعیار العضوي أو المصالح المتعاقدة دور الرقابة على 
راحلها، التي تمارس من قبل لجان الصفقات العمومیة، ویأخذ الصفقات العمومیة في جمیع م

  :هذا النوع من الرقابة شكلین
 الرقابة الداخلیة حیث تمارسها اللجنة الجائمة لفتح الأظرفة ولجنة تقویم العروض. 

 الرقابة الخارجیة حیث تمارسها لجان المصالح المتعاقدة واللجان الوطنیة والقطاعیة. 
ل إنشاء هذه اللجان الرقابیة إلى رقابة تطبیق القوانین والتشریعات یسعى المشرع من خلا

  .المعمول بها على الصفقات العمومیة
  
  
  
  
  

  
  

 


